قال الصنعاني : وفي ((مقدمة صحيح مسلم)) علاقة المنكر في حديث المحدث ما إذا عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ولم يكذبوا فيها فإذا كان الأغلب من حديثه ذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم يسعى منكراً.

قال الحافظ : وهذا هو المختار(
).  

وما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من التضاد لفظ المنكر على مجرد التفرد . 

وقد فرَّق الحافظ ابن حجر بين الشاذ والمنكر وقال بينهما عموماً وخصوصاً من وجه لأن بينها اجتماعاً في اشتراط المخالفة ، وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق ، والمنكر رواية ضعيف وقد غفل من سوى بينهما والمقصود ابن الصلاح(
) .  

قال ابن الصلاح : 
حديث رسول الله ( قال : (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )) . 

فخالف مالك غيره من الثقات في قوله : ((عُمَرَ بن عثمان)) بضم العين وذكر مسلم) صاحب (الصحيح) في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه : ((عمرو بن عثمان)) يعني بفتح العين . 

وذكر أنّ (مالكاً) كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان ، كأنه علم أنهم يخالفونه(
). وعمرو وعمر جميعاً : ولدا عثمان ، غير أن هذا الحديث إنما هو عن (عمرو) بفتح العين ، وحكم (مسلم) وغيره على (مالك) بالوهم فيه ، والله أعلم  (
).
قال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
(لا يقال : قد وجدنا متابعاً على ذلك وهو ابن جريج ، ذكره البخاري في عامة ما رأى المعترض من أصول كتابه . 
لأنا نقول : الموجود في ( النسخة المعتمدة بالكامليه) في باب : لا يرث المسلم الكافر رواية ابن جريج وفيها (عمرو) بإثبات الواو فلا متابعة حينئذ (
)  . 

قال ابن الصلاح : 
لم يتابع مالكاً أحد في قوله: عمر بن عثمان، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم 
فيه ) . (
)  
وقال العلامة مغلطاي: 
( قد رأينا من تابعه وهو ابن جريج، ذكره البخاري في عامة ما رأيت من أصول كتابه)(
).
قلت :
 لقد أجاب العلامة البلقيني عن اعتراض الحافظ مغلطاي فقال : لأنا نقول الموجود في 
( النسخة المعتمدة بالكامليه) في باب لا يرث المسلم الكافر رواية ابن جريج وفيها (عمرو) بإثبات الواو فلا متابعة على المسألة هذه . والى ذلك ذهب الإمام الزركشي أيضاً(
) .
وكذلك ذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري(
) بإثبات الواو في (عمرو) وقد ذكره على الجادة الحجاج المزي في (تحفة الاشراف)(
) .

المسألة الأولى : 
قال ابن الصلاح :

مثال ثاني : وهو الفرد الذي ليس في رواية من الثقة والإيقان ما يتحمل معه تفرده ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله ( قال(
): كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، ويقول : عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلف تفرد به (ابو زكير) وهو شيخ صالح أخرج عنه (مسلم) في كتابه . غير أنه لم يبلغ مبلغ من يُتحمل تفردهُ والله أعلم . (
)
وقال العلامة البلقيني :

لا يعترض بأن أبا زكير لم يخرج له (مسلم) إلاّ في المتابعات وهذا الحديث منكر بل ذكره (ابن الجوزي) في (الموضوعات) . 

لأنا نقول : ذلك جاء من تفرده الذي لا يحتمل ، وهو الذي تقدم . (
)
وقال العلامة مغلطاي :
( أبو زكير لم يُخرج له مسلم في الأصول، إنّما روى له في المتابعات على ذلك المؤرخون وبالغوا في ضعف هذا ونكارته حتى ذكره (ابو الفرج البغدادي) في (الموضوعات).(
)
وقال الحافظ ابن حجر: 
والصواب فيه ما قاله النسائي وتبعه ابن الصلاح أنه منكر باعتبار تفرد الضعيف به على أحد الروايتين وجزم ابن عدي(
) بأنه تفرد به وقول الخليلي(
): انه شيخ صالح أراد به في دينه لا في حديثه وهذا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا : صالح الحديث . 

وقال السخاوي(
): بل توسع ابن الجوزي فأدخله في (الموضوعات) . 

وقال العلامة المعلمي اليماني: الحديث ثابت عن ابي زكير وهو بصري أعمى فضعفوه ولم يقل أحد إنه (ثقة) وإنما اخرج له (مسلم)حديثاً واحداً قد رواه من غير طريقة فهو متابعه(
).
قلت : 
بعض المحدثين أجابوا عن اعتراض افتراضي أنه لو اعترض على ابن الصلاح بأن أبا   زكير قد روى له مسلم، فيجاب إن الإمام مسلماً قد روى حديثاً واحداً، وهو متابعة، ولو لم يوثقه أحد، وهذا موافق لما ذهب إليه البلقيني ، والله أعلم . 
المطلب الخامس :  معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد : 
قال ابن الصلاح : 
هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه أو لا وهل هو معروف أو لا  . 

ذكر ( أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ) رحمه الله تعالى أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله : أن يروي (حماد بن سلمه) حديثاً لم يتابع عليه ، عن أيوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي ( فينظر : هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن وجد علم أن للخبر أصلاً يرجع إليه ، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير أبن سيرين رواه عن ابي هريرة ، وإلاّ فصحابي غير ابي هريرة رواه عن النبي ( ، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلاً يرجع إليه وإلا فلا(
).

وقال ابن الصلاح فمثال المتابعة : أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد(
) فهذه المتابعة التامة – فإن لم بروه أحد غيره عن أيوب ولكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله ( ، فذلك قد يطلق عليه أسم المتابعة أيضاً ولكن تقتصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضاً.

قال ابن الصلاح : 
ثم أعلم انه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول (الدار قطني) وغيره في الضعفاء : فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به(
) . (
)
وقال العلامة البلقيني: 
( فائدة ) : 
( لا يقال : عطفُ الاستشهاد على المتابعةِ يقتضي تغايرهما و ((الحاكم)) في المدخل سمى المتابعات شواهد . 

لأنا نقول : المغايرة صادقة، بأن لا يسمى الشواهد متابعات وأما تسمية شاهداً فهو موجود في قوله : ويجوز أن يسمي ذلك بالشاهد أيضاً ) (
). 
وقال العلامة مغلطاي : 
متعقباً على ابن الصلاح فقال : وهو يُعلِمك أن المتابعة غير الاستشهاد والحاكم في ((المدخل إلى الصحيح)) سمى المتابعات والشواهد . 

 وقال الزركشي : (
) 

متعقباً كلام ابن الصلاح : (
) 

فيه أمران : 

أحدهما – ظاهر تقييد ذلك بالمتابعة والشواهد لأنه لا يجري في الاعتبار وانه لابد فيه من ثقة الراوي ويؤيده قوله أولاً في تحقيق الاعتبار:(فينظر هل روى ذلك ثقة غير 
أيوب ...) .

والظاهر أنه لا فرق ، لأنه إذا تسومح بذلك في الشواهد والمتابعات فالاعتبار كذلك . 

الثاني : إذا كان المقتضي لقبول روايتهم عدم الاستقلال بما رووه فيقال : ما الفائدة حينئذ في المتابعة أو الشاهد وجوابه أن المقصود تكثير الطرق للحديث وجمعه في موضوع واحد ليفسر بعضه بعضاً وليعلم أن ذلك الضعيف لم ينفرد به. 

قلت : 
ما ذهب إليه البلقيني في هذه الفائدة كان مفيداَ ، حيث ذكر مسألة تسمية المتابعة بالشاهد والعكس ، وتناول الزركشي مسألة فائدة الشواهد والمتابعات في الحديث ، والله أعلم . 

المطلب السادس : معرفة زيادات الثقات وحكمها : 
تمهيد : 

يعد هذا المبحث (( زيادة الثقة )) من أصعب مباحث علوم الحديث ، وتبعت أهميته من كثرة الزيادات التي يزيدها الرواة الثقات في الأحاديث وما يترتب عليها من زيادة حكم أو تخصيص عام ، أو تقييد مطلق ، والإشكال يقع في قبول تلك الزيادة أو ردها فهم ثقات والتوثيق مظنة لقبولها ، والانفراد عن بقية الرواة مظنة الخطأ والخطأ وارد من الثقات ومن دونهم . 

وتنازع العلماء في ذلك بين قابل للزيادة مطلقاً وآخر راد لها مطلقاً والآخر يشترط شروطاً لها والآخر يتوقف فيها ... وهكذا وقد الصق الكثير من المتأخرين بالمتقدمين القول بأنها مقبولة وادعوا على ذلك إجماعاً وهذا النوع من العلوم الصعبة التي يعز من يتقنها قال الحاكم : وهذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه . 

وصورة زيادة الثقة هي : أن يروي جماعة من الرواة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعضهم فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة . 

والزيادة إما أن تكون في المتن أو في السند (
). 

فتعريف الزيادة في أصل اللغة : مصدر زاد يزيدُ زيداً ، وهي النماء والكثرة خلاف النقص وتطلق الزيادة على معانٍ منها التكليف يقال : تزيد في كلامه ، وتزودت الإبل أي تكلفت ، ومنها الرواية : إذ سميت مزاده وهي تكون من جلدين يزاد بينهما بجلد ثالث لتتسع وسميت مزاده لمكان الزيادة(
) .

أما تعريف الثقة لغةً : فهو يعني المؤتمن ، وهو مصدر قولك : وثق به يثق وأنا واثق به وهو موثوق به ، ورجل ثقة ، كذلك الاثنان والجميع وقد يجمع على الثقات ، وهو في التذكير والتأنيث سواء(
) .     

وتعريف الثقة في الاصطلاح : 

عرفها الحاكم النيسابوري بقوله : (( معرفة زيادات ألفاظ فقهيه في أحاديث ينفرد بالزيادة راوٍ واحد(
) . 

وقال ابن رجب : 
(( أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة )) (
) .

وصورة الزيادة التي تعنى هنا ، كما عرفها أهل المصطلح : تفرد راوٍ واحد ثقة عن بقية الرواة بنفس السند عن نفس الشيخ ، بزيادة لفظه في المتن ، أو وصل مرسل أو رفع موقوف . 

المسألة الأولى : 
قال ابن الصلاح : 
وذلك فنٌ لطيف تُستحسن العناية به . وقد كان (( ابو بكر بن زياد النيسابوري . وابو 


نعيم الجرجاني(
) . وأبو الوليد القرشي(
) )) . 
الأئمة المذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث . (
)
وقال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
( ليس المراد بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية ، ما زاده الفقهاء ، فذاك يذكر في المدرج. بل المراد الزيادات التي تظهر منها الأحكام الفقهية ، كزيادة ((وتربها)) في التيمم و ((من المسلمين) في حديث زكاة الفطر . (
)  . 
وقال الخطيب البغدادي : 

في مبحث زيادات المتون فإنه توقف عن الترجيح واكتفى بعرض الأقوال فقال : في مقدمته : وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة على ثلاثة أقسام : 

احدها : أنه مخالف منافٍ لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد . 

الثاني : أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً فهذا مقبول  . 

الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث مثاله : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين .

فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكاً تفرد من بين الثقات بزيادة قوله : ((من المسلمين)) وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرها هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد (. 

ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم ما أخبرنا ابو بكر أحمد بن علي بن محمد الاصبهاني الحافظ بنيسابور قال : اثنانا ابو عمرو بن حمدان قال : حدثنا عبدالله بن محمد بن شيروبه قال : حدثنا ابو كريب قال : حدثنا ابن ابي زائدة عن سعد بن طارق قال : حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله ( : فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء )) وذكر خصلة أخرى قوله : وجعلت تربتها لنا طهوراً : زيادة لم يروها غير سعد بن طارق عن ربعي بن حراش فكل الأحاديث لفظها وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً (
).
قلت : 
هذا الحديث لا يصح به إذ تفرد به ابو مالك الاشجعي بجملة الحديث عن شيخه ربعي بن حراش ، فلم يروه عنه إلا ابو مالك .

المسألة الثانية : 

قال ابن الصلاح :

وخلافاً لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قومٌ وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله مع ان وصله زيادةٌ من الثقة  (
).
قال العلامة البلقيني: 
( فائدة ) : 
قد تقدم أن (الخطيب) صحح أن الحكم للمسند وقد يفرق بينهما على طريقة أكثر المحدثين بأن الإرسال علة في السند وليست الزيادة في المتن كذلك ولا يُعترض بأن الذي ذكره (الخطيب) في ذلك الجزم بأن الزيادة مقبولة تقدمت أو تأخرت. وليس في ذلك حكاية عن الأكثر .

لأنا نقول وليس لقائل أن يقول : لا ريبة فيما إذا روى أولاً زائداً ، إنما الريبة فيما إذا روى ثانياً بزيادة . لأنا نقول: كل منهما فيه الريبة فاستويا  (
).
وقال العلامة مغلطاي:   

الذي رأيته قال الخطيب(
) : ( إذا كان المحدث قد روى خبراً فيحفظ عنه ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض متنه فإن الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولى وإن كان لما أعاد روايته زاد في متنه وذكر ما لم يذكره في الدفعة 
الأولى ، فالحكم متعلق بالرواية المتأخرة دون المتقدمة والعلة في الموضعين جميعاً أن الزيادة مقبولة من العدل ويحتمل أن يكون تعمد اختصار الحديث والحذف منه لما رواه ناقصاً وأورده في الدفعة الأخرى بكماله )  (
) .
وقال ابن كثير:      

ذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال ، كالخلاف في قبول زيادة الثقة . 

فإذا(
) روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث ، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصاً ومرة زائداً : فالقول الصحيح الراجح : إن الزيادة مقبولة ، سواء أوقعت ممن رواه ناقصاً أم من غيره وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين . (
)
وعقد ابن حزم(
) فصلاً هاماً في هذه المسألة : قال : إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض . 

قال ابن الصلاح : ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث ، لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث . مثاله : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر (( أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حرٍ أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين )) فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكاً تفرد من بين الثقات بزيادة قوله : (( من المسلمين )) وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة ، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم . (
) . 
وزيادة : 

قال العلامة البلقيني : 
( المشهور في رواية عبيد الله وأيوب ما تقدم . ولكن قد روى (الحاكم) في (مستدركه)  رواية وصححها عن عبيد الله فيها : (من المسلمين) أخرجها من طريقين : عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي : حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من بُرَّ على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين(
). وأخرج الدار قطني في (سننه) رواية من جهة الثوري عن عبيد الله عن نافع ابن عمر وفيها على كل مسلم (
) . 

والضحاك بن عثمان: أخرجه مسلم في 2/678(984) وابن خزيمة في الصحيح 4/83. 

وأيوب السختياني : أخرجه الدار قطني : 2/139 وغيرهم الكثير . فهؤلاء جميعاً تابعوا مالكاً في حديثه بل الصواب أنّ مالكاً قد تابعهم كما صنع البخاري إذ قدم رواية عبيد الله بن نافع على رواية مالك بن أنس .  
( وبذلك يرتد قول من قال: إن مالكاً تفرد بها، وإن غير مالك لا يرد بها لظهور من تابع مالكاً على الزيادة مع كثرة المتابعين، لا سيما وقد جمع الدار قطني أكثرهم في سننه بل قال: روى مالك عن نافع عن ابن عمر نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين .وروى غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين .   
وقال السيوطي : 

زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر الرواة كالحديث الذي ذكره العلامة البلقيني في هذه المسألة : حيث روى مالك في حديث الفطرة : ( من المسلمين ) غير أن هذه الزيادة قد ذكرها غير مالك في طرق أخرى جاء بها الحديث  (
).
 المسألة الثالثة : 
قال ابن الصلاح :   

حديث : جعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً (
) .

فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الاشجعي(
) . 

وسائر الروايات لفظها : وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً . (
)
قال العلامة البلقيني : 
( ليس لقائل أن يقول : إذا جازت الرواية بالمعنى فيكون أبو مالك أراد بالتربة الأرض من حيث هي ارض ، وذلك لشيوعه في لسان العرب ، يعبرون عن التربة بالأرض ، فلا يبقى فيه مخالفة ولا زيادة لمن أطلق في سائر الروايات ) . (
)
قال العلامة مغلطاي : 

لقائل أن يقول : إذا جازت الرواية بالمعنى فيكون أبا مالك أراد بالتربة الأرض من حيث هي الأرض .

وقد أجاب عن هذا الاعتراض البلقيني فقال : لأنا نقول جواز الرواية بالمعنى شرطه عدم التغاير والتغاير هنا موجود وكونه أراد بالتربة الأرض يخالفه أن يكون روى ما سمع وحمل التربة على التراب هو المتبادر إلى الإفهام ، وقوله يعبرون عن التربة بالأرض جوابه العكس لأنه المقصود وشاهده حديث ابي هريرة في (مسلم) : أن الله خلق التربة يوم السبت وجوابه : أنه لو أريد ذلك لم يذكر التربة لسبق الأرض بل كان يجيء كما في أكثر الطرق... ( جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً ) . (
)
وقال الزركشي : 
رواية أبي مالك أخرجها مسلم في صحيحه عنه عن ربعي عن حذيفة فإن أراد المصنف تفرد سعد بن طارق من جهة حذيفة فليس كذلك فقد روى أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل(
) عن محمد بن علي(
) أنه سمع علي بن ابي طالب ( يقول : قال رسول الله (: جعل التراب لي طهوراً ))(
)  .

وعبدالله مختلف فيه في تعارض الإرسال والوصل أن الزيادة مع من وصل غير 
مسلم . (
)
وذهب الابناسي : 
بخصوص هذه الرواية المذكورة قال : الذي تفرد به ابو مالك : ((تربة الأرض)) كما هو في مسلم من رواية ابي مالك الاشجعي عن ربعي بن حذيفة . 

واعترض على ابن الصلاح : بأنه يحتمل أن يريد بالتربة : الأرض نفسها ، لا التراب فلا يبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق في سائر الروايات . (
)  
قلت : 
ما ذهب إليه ابن الصلاح خالفه غيره من المحدثين واعترضوا على هذه الزيادة في لفظ الحديث فلم ينفرد أبو مالك وحده فيها بل رويَّ هذا الحديث في مسند أحمد وغيره من طرق مختلفة والله اعلم .  
المسألة الرابعة : 
قال ابن الصلاح : 
أما زيادة الوصل مع الإرسال ، فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل ، ويجاب عنه بأن الجرح قدّم لما فيه من زيادة العلم والزيادة هنا مع من الوصل  (
).
وقال العلامة البلقيني : 

ما قاله ((النسائي)) وغيره من أن من أرسل معه زيادةٌ علم على من وصل لأن الغالب 
في الألسنة الوصل، فإذا جاء الإرسال علم أن مع المرسل زيادة علم وقد رجحه (ابن القطان) وغيره .

معارضٌ بأن الإرسال نقصٌ في الحفظ ، وذلك لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان فتبين أن النظر الصحيح ، أن زيادة العلم إنما هي مع من أسند .(
)
وقال العلامة مغلطاي : 
 بأن الإرسال نقص في الحفظ وذلك لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان فتتبين أن النظر الصحيح أن زيادة العلم إنما هي مع من أسند وإلى مثل هذا ذهب العلامة الزركشي(
) وجزم الحافظ السخاوي(
) بأنه الحق ، وجعله العلامة زكريا الأنصاري(
) هو (الأوجه) (
) . 
قلت : 

 هذا مما تعقبه البلقيني على النسائي وهذا ما يذكر للبلقيني على أنه تعقب غيره من المحدثين في كتابه محاسن الاصطلاح .
وقد استفاد البلقيني من مغلطاي في ذلك والله أعلم .  
المطلب السابع :  معرفة الأفراد وأقسامه عند الحاكم : 
قال ابن الصلاح : 
الإفراد فنقسمه إلى ما هو فرد مطلقاً ، والى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة . (
)
وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث بأن هذا النوع من علم الحديث على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : منه معرفة سنن رسول الله ( ينفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي، ومثال ذلك ما حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه بنجارا قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن ابي الحسناء عن الحكم بن عتيبة عن حنش قال كان علي ( يضَّحي بكبشين بكبش عن النبي ( وبكبش عن نفسه وقال كان أمرني رسول الله ( أن أضَّحي عنه فأنا أضحي عنه أبداً . 

قال الحاكم : تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم فيه أحد . (
)
قال البلقيني : 

( قسم الحاكم التفرد ثلاثة أقسام :

الأول : تفرد أهل المدينة عن صحابي . 

الثاني : تفرد رجل عن إمام . 

الثالث : تفرد أهل مدينة عن مدينة أخرى .

والأول والثالث من أقسام الحاكم يدخلان تحت التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة ).(
)
وقال الحاكم:

النوع الثاني من الأفراد أحاديث يتفرّد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة .

ومثال ذلك : ما حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نافع عن ابن عمر إن ( بعث سرّية إلى نجد فبلغت سهماً فهم اثنى عشر بعيراً فنَّفلنا النبي ( بعيراً. بعيراً .   

قال الحاكم : تفرد به سفيان بن عيينة عن الزهري وعنه أحمد بن شيبان الرملي . 

أما النوع الثالث : من الأفراد فإنه أحاديث لأهل المدينة تفرّد بها عنهم أهل مكة مثلاً وأحاديث لأهل مكة ينفرد بها عنهم أهل المدينة مثلاً وأحاديث ينفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلاً وهذا نوع يعزُّ وجوده وفهمه . 

ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر محمد بن عبدالله الشافعي قال حدثنا موسى بن سهل ابن كثير قال حدثنا إسماعيل بن عُليّه عن خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن ورّاد قال كتب معاوية بن ابي سفيان إلى المغيرة : أكتب لي بشيء سمعته من رسول الله (، فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال . 

واعترض العلامة مغلطاي :  

( فقال : كان ينبغي له إذ تبع الحاكم في إفراده أن يتبعه في تقسيمه فإنه قسمه ثلاثة 
أقسام ) . (
)
وقال الزركشي في اعتراضه على الأنواع التي ذكرها الحاكم فقال الأول والثالث يدخلان تحت الفرد بالنسبة إلى جهة خاصة ، وهذا أيضاً قول البلقيني في (كتابه 
المحاسن) . (
)  

قال ابن حجر : 
إن اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح اعتراض عجيب فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخله في قسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح ولا سبيل إلى الإتيان بثالث لان الفرد أما مطلق وأما نسبي وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم نوعين : 
احدهما : تفرد شخص من الرواة بالحديث . 

والثاني : تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم . 

( والأول ينقسم أيضاً إلى نوعين ) : 

احدهما : يفيد كون المنفرد ثقة ، والثاني لا يفيد . (
)
قلت : لا يمكن أن يكون الإمام ابن الصلاح ملزماً عندما تابع الحاكم في إفراده هذا الفصل ، وأن يتابعه في تقسيمه والمتابعة الكلية له بل لا بد من جعل رأيه لا ينطبق بالضرورة إلى ما ذهب إليه الحاكم . والله أعلم . 

المبحث الرابع
ما تعقبه البلقيني على ابن الصلاح في الحديث المعلول والمقلوب 
ويتضمن سبعة مطالب : 
المطلب الأول : معرفة الحديث المُعلَّ وهل تقع العلة في السند والمتن 
قال ابن الصلاح :

ويسميه أهل الحديث ((المعلول)) وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس(
) ((العلة والمعلول)) مرذول(
) عند أهل العربية واللغة . 

وقال : اعلم أن معرفة علل الحديث(
) من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها  وإنما يضطلع(
) بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ، وهي عبارة عن أسباب(
) خفية غامضة قادحة فيه . 

فالحديث المعلل : هو الحديث الذي اطلع فيه على عله تقدح في صحته مع أن ظاهرة السلامة منها . 

ويستعان على إدراك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول ، أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم(
) بغير ذلك ، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه . (
)
ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر ، وقد تقع في متنه . 

مثال على ما وقع من علة في إسناد الحديث .

ما رواه الثقة يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي (قال : (( البيعان بالخيار .... الحديث )) (
) .

فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال صحيح ، والعلة في قوله : ((عن عمرو ابن دينار)) . 

إنما هو عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبدالله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة .    

ومثال العلة في المتن : 

ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة ((بسم الله الرحمن الرحيم)) (
) فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين انما قالوا فيه : ((فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)) من غير تعرض لذكر البسملة ، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله : كانوا يستفتحون بالحمد لله ، أنهم كانوا لا يبسملون ، فرواه على ما فهم واخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية . وانظم إلى ذلك أمورٍ منها : أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله (  (
) . 
قلت :
 الحديث اعترض عليه ابن حجر في النكت بأنه غير معل وقد أتى بتسعة عشر طريق كلها تبين (إنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فهو إذن لم يرو بالمعنى )  . 
المسألة الأولى : 

قال ابن الصلاح : 
الحديث المعل ويسميه أهل الحديث المعلول وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة . (
) 

قال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
( لا يقال ليست مرذوله(
) ، كما حكاها صاحب الصحاح(
) والمطرّزي(
) ، وقطرب(
) ولم يترددوا وتبعهم غر واحد . 

لأنا نقول : المستعمل عند المحدثين والفقهاء والأصوليين ، إنما يقصدون به أن غيره أعلَّه لا أنه عُلَّ بنفسه ، والذي ذكره الجوهري )) : عُلَّ الشيءُ فهو معلول وما ذكره في أول المادة من أن علّه الثلاثي يتعدى ، فذاك في السقي ( أي بمعنى : سقاه ) وحينئذ فصواب الاستعمال : المعّللُ . إذا كان من : عَلّلَ ) . (
) .  

وقيل(
) : لم ينفرد الإمام ابن الصلاح في إنكار هذه اللفظة فقد سبقه إلى ذلك 


الحريري(
) فقال : المعلول لا يستعمل إلا مفعولاً كقوله : علُهُ يُعلهِ ويُعله إذ سقاه ثانياً . 

وقال الجوهري : ((أي لا أصابك بعله)) وهذا معنى قول المصنف ((مرذول)) لأن المعروف ((عله بالشراب)) فهو معلول : أي سقاه مرة بعد أخرى. وأعله فهو معلل ولا يقال معلول . 

وقال صاحب الصحاح (الجوهري) ويشهد لهذه العلة قولهم ((عليل)) كما يقولون قتيل وجريح وظهر بهذا إنما قاله الإمام ابن الصلاح ((مرذول)) أجود من قول النووي أنه لحسن؛ لان اللحن ساقط غير معتبر بخلاف المرذول .  

أما قول المحدثين ((علله فلان كذا)) فهو موجود في اللغة وإنما هو مشهور عندهم بمعنى ألهاه بالشيء ، لكن استعمال المحدثين له في هذا المعنى على سبيل الاستعارة والتعبير بالمعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث في كلام الترمذي في (جامعة) وفي كلام الدار قطني وأبي أحمد بن عدي والحاكم وأبي يعلى الخليلي ) .        

  وقال الحافظ العراقي :  

وسمَّ الحديث الذي شملته علةٌ من علل الحديث معللاً ولا تسمهِ معلولاً  (
).
وقال البقاعي : 
والأولى أن يقال : معلولٌ لأنها وقعت في عبارات أهل الفن وهي لغةٌ كما في كلام ابي إسحاق وعلى ما خرجه سيبويه ، وقد فرَّ ابن الصلاح من استعمال لغةٍ هي على زعمه رديئةٌ فوقع بقوله : ((معلل)) في أشد من ذلك باستعمال ما ليس في هذا الباب أصلاً بل من باب التعللِ الذي هو التشاغلُ والتلهي )) (
).
قلت : 
إن لفظة معلول قد ذكرها الترمذي في الجامع، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، عند الكلام على حديث المغيرة بن شعبة،( إن النبي ( مسح أعلى الخف واستعمله )، قال أبو عيسى : وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي ( والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم ،وقيل إن أقدم من استعمل كلمة معلول بمعنى مريض ممن يحتج بكلامه في اللغة الإمام الشافعي ، حيث قال في كتابه الرهن من كتاب الأم (ومن يجوز ارتهانه ثلاث أصناف، صحيح ، وآخر معلول ، وآخر فاسد ... )  (
).   
المسألة الثانية : 
قال ابن الصلاح : 
ومثال العلة في المتن : ما نفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة ((بسم الله الرحمن الرحيم)) فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا 
فيه : فكانوا يستفتحون القراءة ((بالحمد لله رب العالمين)) من غير تعرض لذكر البسملة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح . (
)
قال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
( لا يقدح في ذلك قول ((ابن طاهر)) في كتابه (تصحيح العلل) بعد رواية ذلك عن (أنس) : هذا إسناد صحيح متصل ، لكن هذه الزيادة في متنه منكرة موضوعة. ولا قول ((ابن عبد البر)) : عندي أن من حفظ مقدم على من سأله في حال كبره ونسيانه ؛ لان المقصود وجود مثال لعلة في المتن وقد وجد وانضم إليه تأييد ) (
).
قال الطيبي : 

علل قوم هذه الرواية بأن نفى مسلم البسملة صريحاً أيما نشاء قوله :

 كانوا يفتتحون بسورة يذكر فيها الحمد كما يقول . قرأت البقرة . 

ثم انضم إلى هذا أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيها شيئاً عن رسول الله . 

أقول في قول ابن الصلاح : فعلل قوم هذه الرواية إشارة إلى انه غير راضٍ عن تخطئتهم مسلماً وذلك أن المذكور في المتفق عليه عن أنس قال : صليت مع رسول الله ( وأبي بكر وعمر وعثمان ( فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . 

فأين العلة ولعل المعلل مال إلى مذهبه والإذعان للحق أحق من المراء . 

وأعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما قدمناه كالكذب والغفلة وسوء الحفظ وغيرها . وسمى الترمذي النسخ علة . (
)
وقال الزركشي : 
( ومثال العلة في المتن فيه أمور : 

احدها : ما ذكره من تعليل رواية مسلم بأنها رويت بالمعنى من قوله : ((كانوا يستفتحون)) يؤيده رواية أحمد والنسائي . 

بلفظ : ((لا يجهرون)) مكان ((لا يقرؤون)) قال المحب الطبري : وإسنادها صحيح . 

والثاني : ما ذكره من أن أنساً سئل عن الافتتاح بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله ( . وهذا رواه عنه أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه وقال الدار قطني : ((إسناده صحيح)) لكن ابن عبد البر وهنه بنوع من الترجيح .

الثالث : إن هذا الحديث يصلح من أمثلة العلة في الإسناد أيضاً فإن في إسناده كتابة (نعلم) من كتبها ولا من حملها ... ) . (
)
وقال الحافظ العراقي : 

قال ابن عبد البر : ((وهو عندهم خطأ)) (
) وحديث أنس قد أعله الشافعي (() فيما ذكره البيهقي في ((المعرفة)) (
) . 

وقال الشافعي : قيل له خالفه سفيان بن عيينة والفزاري(
) والثقفي(
) وعددٌ لقيتهم سبعةٌ أو ثمانية متفقين مخالفين له . 

وذكر الشافعي : يعني يبدؤون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها ولا يعني أنهم يتركون : ((بسم الله الرحمن الرحيم)) وحكى الترمذي عن الشافعي عن معنى الحديث مثل هذا. قال الدار قطني : هذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس))(
) . (
)
قال السيوطي :   

( قال هذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد ومما يدل على أن أنساً لم يرد نفي البسملة، وأن الذي زاد ذلك في آخر الحديث روى بالمعنى فأخطأ – ما صح عنه أن أبا سلمه سأله : أكان رسول الله ( سيستفتح بـ (الحمد لله رب العالمين)) بفاتحة أو (بسم الله الرحمن الرحيم)) فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك . أخرجه أحمد وابن خزيمة بسند على شروط الشيخين ) . (
)
قلت : 
ويرد على هذا ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يجهر بالبسملة فقال له إياك ومحدث في الدين فإني صليت خلف النبي ( وأبي بكر وعمر وعثمان لا يجهرون بالبسملة. 

وقد وردت أحاديث تؤكد بعدم ذكر البسملة منها قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة، يحدث أنس قال: صليت مع رسول ( وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بالبسملة(
). 
المطلب الثاني :  معرفة المضطرب من الحديث عند المحدثين والأمثلة عليه(
) 

قال ابن الصلاح : 

والمضطرب من الحديث : هو الذي تختلف الرواية فيه ، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له ، وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت(
) الروايتان – أما إذا ترجحت أحدهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمرويَّ عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة،(
) ولا يطلق عليه حينئذٍ وصف المضطرب ، ولا له حكمه )، ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث ، وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك من راوٍ واحد(
) وقد يقع بين رواة له جماعة والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط .   

قال ابن الصلاح : 

( ومن أمثلة المضطرب : ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جَدّه حريث ، عن أبي هريرة عن رسول الله ( في المصلى : إذا لم يجد عصاً ينصبها بين يديه فليخط خطأ ، فرواه (( بشر بن المفضل، وروح بن القاسم)) عن إسماعيل هكذا ورواه ((سفيان الثوري)) عنه عن ابي عمرو ابن حريث عن أبيه عن أبي هريرة ورواه ((حميد بن الأسود)) عن إسماعيل عن عمرو بن محمد بن حريث عن جده ، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع أبيه عن أبي هريرة ( ورواه ((وهيب وعبد الوارث)) عن إسماعيل عن ابي سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة . وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه )(
).
وقال العلامة البلقيني :  
( فائدة وزيادة ) : 
( لا يقال: من جملة رواة حديث الخط، (سفيان الثوري) وليس فيهم من يقاربه في الحفظ والإتقان ، فهلا جعل روايته راجحةً وليست مضطربة كما تقدم وما بالعهد من قدم؛ لأنا نقول: ليس الترجيح مختصاً بالحفظ بل الكثرة وغيرها من الوجوه المعتمدة في الترجيح معتبرةٌ أيضاً والكثرة موجودة بخلاف رواية (سفيان) لا سيما إذا كان في الكثرة من هو موصوف بالحفظ أيضاً كابن جريج وغيره ممن ذكر . 

ورواية بشر بن المفضل، خرّجها (أبو داوود) في(سُنَنهِ) وفيها التصريح بالتحديث 
والسماع ) (
) .
وقال العلامة مغلطاي : 
متعقباً ما ذكره ابن الصلاح بالحديث المذكور فذكر رواةً من جملتهم سفيان بن سعيد الثوري وليس فيهم من يقومه في الحفظ والإتقان ، فهلا جعل روايته راجحة وليست مضطربة ثم إن العالم ينظر إن كان أحد الوجوه مروياً من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي فلا تعليل ويعمل بالقوي وان أمكن الجمع بينهما بمعنى من المعاني مثل أن يقول الراوي حدثني رجل وفي الحديث الآخر سماه فلا تعارض وان لم يكن كذلك بأن سمّى مثلاً الراوي باسم معين في رواية (وسمَّى) آخر باسم آخر في رواية أخرى فهذا محل نظر إذ يتعارض فيه . (
)
وقال الأبناسي : 
واعترض على ابن الصلاح بأنه قال: إذا ترجحت إحدى الروايتين على الأخرى فإنه يعمل بها ولا يسمى مضطرباً، وهنا ترجحت رواية سفيان لأنه أحفظ ممن ذكر وأيضاً فإن الحاكم وغيره صحيح الحديث . 

والجواب على ذلك وان كان سفيان أحفظ إلا أنه تفرد بقوله : عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه وأكثر الرواة يقولون عن جده ... وقال سفيان بن عيينة: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه، حكاه أبو داود عنه وضعفه أيضاً الشافعي والبيهقي، وضعفه أولى من تصحيح الحاكم له لاضطرابه وجهالة راوية (
) .  

قلت :
 ما زاده العلامة البلقيني بخصوص هذا الحديث لم يكن للبلقيني السبق في هذه المسألة بل أشار إلى هذا الحديث الإمام الشافعي، وأبو داود، والبيهقي وضعفوه لاضطرابه وجهالة راوية. 

المطلب الثالث :  معرفة المدرج في الحديث وأقسامه 
المدرج في اللغة: اسم مفعول من أدرج. والإدراج في اللغة: أن يدخل في الشيء ما 
ليس فيه(
) .

قال ابن الصلاح : 

( وهو أقسام : منها ما أُدرج في حديث رسول الله ( من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاماً من عند نفسه فيرويه من بعده موصولاً بالحديث غير فاصلٍ بينهما بذكر قائله ، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ، ويتوهم أن الجميع عن رسول الله ( (
).

وقال(
): أن يروي الراوي حديثاًَ عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر 
الاختلاف ، بل يُدرج روايتهم على الاتفاق مثاله : رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري ، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ... الحديث . 

وواصل إنما رواه عن ابي وائل عن عبدالله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما والله اعلم ) .

وقال العلامة البلقيني :   
 ( وزيادة ): 

 ( قال ( الدار قطني) في علله : يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لابن مهدي ولابن كثير فجعل إسنادهم واحداً ولم يذكر بينهم خلافاً، وحمل حديث واصلٍ على حديث الأعمش ومنصور، وقد فصل الثوري ليحيى بن سعيد فحدثه عن منصور والأعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل وحدثه عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود ومن ذلك قال ((الدار قطني)) إن التفضيل هو الصواب لان شعبه ومهدي بن ميمون، روياه عن واصل عن أبي وائل عن عبدالله كما رواه يحيى عن الثوري، وفيه نظر، فقد رواه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن أبي شرحبيل، وهذا يقدح فيما تقدم في المثال إلا أن يقال: لعله لما روى سفيان لابن مهدي والعبدي الحديث من الثلاثة جمعاً، روى ابن مهدي حديث واصل على انفراد بمقتضى الجمع وهو بعيد ) (
)  .
قال الزركشي : 

فقال : وأعلم انه اختلف على ابن مهدي أيضاً فرواه محمد بن بشار(
) عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن ابي وائل عن ابن شرحبيل . 

وهذا يقدح في المثال ألا أن يقال : لعله لما روى سفيان والعبدي الحديث عن الثلاثة جمعاً روى ابن مهدي حديث واصل على انفراده وأشار الدار قطني إلى أن الأعمش أيضاً قد 
اختلف عليه فروى أبو شهاب(
) وابو معاوية(
) وشيبان(
)  الحديث عن الأعمش ) . (
)
وقال الحافظ العراقي : 

متعقباً سند الحديث الذي ذكره ابن الصلاح وزاد البلقيني عليه في هذه المسألة أنه بيّن الإسنادين معاً يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر رواه البخاري في صحيحه في كتاب ((المحاربين)) عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن ابي وائلٍ عن عمرو عن عبدالله وعن سفيان عن واصل عن ابي وائل عن عبدالله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل . قال عمرو بن علي : فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصورٍ وواصلٍ عن أبي وائل عن أبي ميسرة يعني : عمراً فقال : دعُه دعُه . 

وقال السيوطي : 

(والإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه . 

وعبارة ابن السمعاني وغيره : (( من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين )) .

وقال السيوطي : 
إن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة . 

وصنف فيه : أي في ((المدرج)) – (الخطيب البغدادي كتاباً سماه : ((الفصل للوصل المدرج في النقل)) (شفى وكفى) على ما فيه من إعواز (
).
قلت : 
تبين هنا أن البلقيني نقل كلام للزركشي فهو أخذه منه ، والله اعلم . 
المطلب الرابع : معرفة الحديث الموضوع وبيان أسباب الوضع . 
تمهيد :

الحديث الموضوع لغةً : اسم مأخوذ من : وضع الشيء يضعه وضعاً : 

إذا حطه وأسقطه أو مأخوذ من الضعة ، وهي الانحطاط في الرتبة أو من وضعت المرأة ولدها . 

ومن ثم نرى أن الوضع يأتي بمعنى السقوط ، وبمعنى الانحطاط وبمعنى الولادة . 

وقال ابن دحيه : الملصق ، يقال : وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به وهذا التعريف أليق بهذه الحيثية كما قال الحافظ ابن حجر . (
)
وفي الاصطلاح : هو المختلق المصنوع . 

وقال ابن الصلاح : 

اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة(
) ، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقروناً بيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جاز رواتها في الترغيب والترهيب. (
)    
وزيادة : 

قال ابن الصلاح : 
( وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أُبيّ بن كعب عن النبي ( في فضل القرآن سورة فسورة ، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعه وضعوه وإن أثر الوضع لبينٌ عليه ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم ) . (
)
قال العلامة البلقيني : 
(وزيادة ) : 

( لا يقال : الإقرار بأنه كذب لا يعرفنا أنه موضوع لأنه إذا اعترف الإنسان بالكذب على سيدنا رسول الله ( الذي ليس الكذب عليه كالكذب على غيره فجائز أن يكذب على نفسه أما للتنفير عن ذلك الحديث المروي أو النوع آخر ليحصل لغيره الريبة والشك فيه . لأنا نقول:

إذا كان الحديث لا يعرف إلا من طريق ذلك الشخص كان إقراره بذلك مسقطاً لروايته ، وقد حكم الشرع على المقر بمقتضى إقراره وان كان يحتمل أن يكون في نفس الأمر خلافه فلا نظر إلى ذلك ويحكم على الحديث بأنه موضوع ولا يصح إنكار وقوع الوضع ) .  (
)
وقال الطيبي : 

روى مسلم في صحيحه بإسناده عن الأعمش عن أبي إسحاق قال : لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي (، قال رجل من أصحاب علي ( : قاتلهم الله أي علم أفسدوا . 

وقال الشيخ محي الدين رحمه الله أشار بذلك إلى ما أدخله الشيعة في علم علي وحديثه وتقولوا عليه من الأباطيل وأضافوا إليه من الروايات المفتعلة والأقاويل المختلفة وخلطوها صحيحةً عن فاسدة(
) . 

وقال ابن الأثير في الجامع : ومن الوضاعين جماعة وضعوا الحديث تقرباً إلى الملوك مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة فروى حديثاً عن النبي (أنه قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح قال فأمر له بعشرة الآلف درهم ، فلما خرج قال المهدي : أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله ، ما قال رسول الله جناح ولكن هذا أراد يتقرب إلينا (
).(
)  
وذهب العلامة مغلطاي : 
والذي يظهر أن ذلك إنما يعرفه غالباً علماء المحدثين الذين صار الحديث لهم ملكه نفسانيه لكثرة مزاولتهم له ولكونهم يعرفون غالب ما يقوله ( من أمر ونهي وشبه ذلك من قيامه وقعوده إلى ما لا ينحصر ، فإذا رأوا شيئاً ليس عندهم فيه أصل أنكروه . مثاله : إنسان خدم إنسان سنين عديدة وعرف محبوبه من مكروهه فجاء إنسان خدم ادعى عليه أنه يكره شيئاً يعلم ذاك أنه يحبه بمجرد سماعه له ينكره ويكذب الذي قال . (
)  

وقال ابن دقيق العيد : 
وقد ذكر في أسباب معرفة الوضع إقرار الراوي بالوضع وهذا كافٍ في ردهِ لكن ليس بقاطع في كونه موضوعاً لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه ) . (
) . 
قال الحافظ العراقي : 
أبهم المصنف ذكر الباحث هذا الذي ذكره ابن الصلاح الذي بحث عن هذا الحديث وهو مؤمل بن إسماعيل فروينا عن مؤمل هذا الحديث(
): 
وقال الإمام اللكنوني : 
وكذا الحديث الطويل في فضائل سورُ القرآن المرويُّ من طريق أُبيّ بن كعب فإنه 
موضوع ، قد اعترف راويه بالوضع ، على ما أخرجه الخطيب البغدادي وقيل : إنَّ واضعة هو واضعُ حديثِ ابن عباس يعني نوحاً الجامع  (
).
قلت :
 ما زاده العلامة البلقيني على ابن الصلاح كان له السبق فيها ، وللتوضيح ، فيه فائدة عظيمة ، لأن الإقرار بالوضع على رسول الله ( والكذب عليه ليس كالكذب على غيره ، لان المصطفى أخبر بالوعيد بالنار لمن يكذب عليه متعمداً ، وعليه كان إثم الكاذب بالوضع والافتراء عليه إثماً كبيراَ. والله اعلم . 
المطلب الخامس :  معرفة المقلوب من الحديث 
المقلوب : اسم المفعول من ((قلب)) وهو في اللغة المحمول والمصروف عن وجهه الصحيح قال في ((المصباح)) قلبته قلباً ، ومن باب ضربته : حولته عن وجهه . 

وكلام مقلوب: مصروف عن وجهه. وقلبت الرواء : حولته وجعلت أعلاه أسفله(
).
وقال ابن الصلاح : 

هو نحو حديث مشهور عن سالم(
) جعل عن نافع ليصير(
)  بذلك غريباً مرغوباً فيه . 

وكذلك(
) ما رويناه أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد ، فأجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى مائة حديث فقبلوا متونها وأسانيدها ، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتنٍ آخر ، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فَردَّ كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفضل (
).
قال العلامة البلقيني : 
( ما سبق هو القلب في الإسناد : وقد يقع القلب في المتن ويمكن تمثيله بما رواه خبيب(
) بن عبد الرحمن عن عمته أُنيسه(
) قالت : قال رسول الله ((
): إذا أذنّ ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذنّ بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا وان كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال : أمهل حتى أفرغ من سحوري، رواه الإمام أحمد وابن خزيمة ابن حبان في صحيحيهما قال ابن خزيمة: هذا خبر قد اختلف فيه يعني على خبيب رواه شعبة عنه عن عمته أنيسه ..... الخ ) . (
)
قال الزركشي : 
ورد الحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر، قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: 
( كأن هذا مقلوب إنما هو: ( إن بلالاً ينادي بليل) واحتج عبد الغني ابن سعيد به على جواز السماع من وراء حجاب اعتماداً على الصوت.وقال: (إن) ابن أم مكتوم، أو بلالاً ينادي بليل)(
).
قلت : 
لم ينفرد البلقيني في هذه الزيادة بل أشار إلى ذلك ابن كثير في ((الباعث الحثيث)) وكانت توثيقاً لما ذهب إليه البلقيني والله اعلم . 

قال ابن الصلاح : 

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما ، وذلك كالمواعظ ، والقصص ، وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر مالا تعلق له بالأحكام والعقائد ، وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك : عبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما . (
)
وزاد العلامة البلقيني زيادة :  

( زاد ((الخطيب)) . السفيانين ، ويحيى بن محمد ) (
).
قال العلامة مغلطاي : 
ذكر الخطيب(
) غير هذين: أبا زكريا(
) يحيى بن محمد العنبري وسفيان بن سعيد(
) 
وسفيان(
) بن عيينة وكلام ابن الصلاح يقتضي الاقتصار على ذنيك الإمامين  (
).
وقال الزركشي : 

وحكاه الخطيب في الكفاية عن سفيان الثوري وابن عيينة وابي زكريا الفراء المصري وغيرهم ونقل النووي في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام فيه الاتفاق فقال : أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. (
)
وقال ابن حجر : 

لفظ أحمد في ذلك ما رواه الميموني عنه أنه قال :( الأحاديث الرقائق تحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم (
) . 

قلت : 
ما ذكره ابن الصلاح من جواز التساهل بالأسانيد عند أهل الحديث، ورواية أنواع الأحاديث الضعيفة، سوى التي تتعلق بصفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام فزاد العلامة البلقيني في ((المحاسن)) السفيانين ويحيى بن محمد وذكر إنهما كانا متساهلين في قبول الروايات، ويبدو أن البلقيني أخذه من مغلطاي ، والله أعلم.. 
المطلب السادس 

صفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتعلق بذلك من قدحٍ وجرح وتوثيق وتعديل
قال ابن الصلاح : 

أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على انه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً 
ضابطاً لما يرويه. وتفصيله: أن يكون مسلماً(
) بالغاً(
) عاقلاً ، سالماً من أسباب الفسق(
) وخوارم المروءة(
) متيقظاً غير مغفل(
)، حافظاً إن حدث من حفظه ضابطاً لكتابة إن حدّث من كتابه وان كان يحدث بالمعنى واشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعاني، 
والله أعلم(
)
قال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
( لا يعترض على ما سبق بقول ((الخطيب)) إن المروءة لم يشترطها أحد إلا ((الشافعي)) لانا نقول : سيأتي عن ((شعبة)) أنه ترك حديث شخص لأنه رآه يركض على برذون وهذا يقتضي أن مذهب ((شعبة)) التشديد باعتبار المروءة ) . (
)
قال الإمام الشافعي : 
ولا تقوم الحجة بخبر الخاص حتى يجمع أموراً : 

منها : أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه عاقلاً لما يحدث به عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وان يكون ممن يودي الحديث بحروفه كما سمع ، لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه – لم يدرِ لعله يحيل الحلال إلى الحرام .   
ومعنى ذلك(
) : أن صفة من تقبل روايته : أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً ، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة ، متيقظاً غير مغفل حافظاً إن حدث من حفظه ، ضابطاً لكتابه ان حدث من كتابه . (
)  

وقال الرامهرمزي : 

حدثنا عبدالله بن الصقر السكري حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي حدثنا معن وقال مرة محمد بن صدقة الفدكي أحدهما أو كلاهما – قال : سمعت مالك بن أنس يقول : لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك : لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من سفيه معلن بالسفه وان كان من أروى الناس ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وان كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله ( ، ولا من رجل له فضل وصلاح وعباده اذا كان لا يعرف ما يحدث ، قال الخزامي :فذكرت ذلك لمطرق بن عبد الله فقال : ما ادري ما تقول ، غير إني اشهد أني سمعت مالكاً يقول : أدركت ببلدنا هذا – يعني بالمدينة – مشينة لهم فضل وصلاح وعباده يحدثون فما كتب عن أحد منهم حديثاً قط . قلت : لم يا أبا عبدالله قال : لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يتحدثون ، قال : وقال مالك كنا نزدحم على باب ابن شهاب . (
)
وقال العلامة مغلطاي : 
ذكر الخطيب . وغيره أن المروءة لم يشترطها أحد إلا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى(
).
وقال الزركشي :

وخوارم المروءة فيه أمور : ذكر الخطيب وغيره أن المروءة في الرواية لا يشترطها أحد غير الشافعي . وهو يقدح في نقل المصنف الاتفاق عليه . (
)
وقال الحافظ العراقي : 
 قال الزنجاني في ((شرح الوجيز))(
)المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف فلا تتعلق بمجرد الشارع وأنت تعلم أن الامور العرفية قلما تضبط ، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان فكم من بلدٍ جرت عادت أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم ، لعدَّ خرماً للمروءة(
).
قلت : 
فمراد مغلطاي بهذه المسألة من نقله عن الخطيب هو الطعن في دعوى الإيقاف التي نقلها الإمام ابن الصلاح عن جماهير أئمة الحديث والفقه ، وثبت ان اعتراض مغلطاي ضعيف فقد ثبت بوضوح عدم تفرد الإمام الشافعي في اشتراط المروءة . وبهذا تبين إن البلقيني لم ينفرد به إذ سبقه الزركشي ومغلطاي . 

المسألة الأولى 

زيادة : 

قال ابن الصلاح : 
وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسراً مبين السبب لان الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله . (
)
وقال العلامة البلقيني :
( زيادة ) : 
( وذهب قوم إلى انه لا يشترط ذلك كما مر مثله في التعديل على المشهور وأغرب من قال : يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل وقيل: إن كان عالماً بالأسباب كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف في واحد منهما . وتقرير الأدلة في فن الأصول ) . (
)
وقال الإمام الشافعي :    

انه يجب الكشف عن أسباب الجرح لأنه بلغه أن إنساناً جرّح رجلاً فسئل عنه عما جرّحه به فقال : رأيته يبول قائماً فقيل له: وما في ذلك ما يوجب جرحه فقال : لأنه يقع الرشش عليه ، وعلى ثوبه ثم يصلي فقيل له : رأيته صلى كذلك فقال : لا فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل والعالم لا يجرح أحداً بهذا وأمثاله فوجب بذلك ما قلناه . (
) . 
وذكر الخطيب في الكفاية : 

قال : سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري يقول : لا يقبل الجرح إلا مفسراً وليس قول أصحاب الحديث : فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره وإنما كان كذلك لان الناس اختلفوا بما يفسق به فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا . (
). 
وهذا القول هو الصواب عند الخطيب واليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري فان البخاري قد احتج بجماعه سبق من غيره الطعن فيهم(
) والجرح لهم كعكرمة(
) ، مولى ابن عباس في التابعين وإسماعيل بن أبي اويس(
) وعاصم بن علي(
) وعمرو بن مرزوق(
) من المتأخرين . (
) 
وقال العلامة مغلطاي : 
أما عكرمة فقد فسر ضعفه بقول عبدالله بن عمر : يا نافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس ، وقال يزيد بن أبي زياد دخلت على (علي بن عبدالله بن عباس) ابن عباس وعكرمة مقيد على باب الحش ، فقلت ما هذا فقال : هذا يكذب على أبي . 

وفي كتاب الأنساب لمصعب الزبيري : إنما قال فلان لا تكذب عليّ كما كذب عبدالله بن عباس فقيل هذا لذلك . 

فهنا يفسر من الجرح تفسيراً واضحاً ما ذكره ابن الصلاح . 

ثم ان الجارحين والمزكين ينبغي أن ينظر في مذاهبهم ومذاهب من تكلموا فيه فإن كانت مختلفة توقفنا في قبول الجرح حتى يبين وجهه بياناً شافياً وما كان مطلق أو غير مقيّد فلا يجرح به فإن كان لمجروح موثقاً من جهة أخرى فلا يقبل بالجرح المبهم ممن خالفه . (
)
وقال الحافظ العراقي : 
ولقائل ان يقول : إنما يعقد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم ، على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقترضون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك(
). 

قلت :
يتبين ان ما زاده العلامة البلقيني، قد سبقه الإمام الشافعي، والخطيب البغدادي وغيرهم في وجوب بيان تفسير الجرح الذي جرح به الراوي فلا يعد ما ذهب إليه البلقيني تفرد منه وسبق له.
وزاد العلامة البلقيني إلى عدم اشتراط التفسير والكشف على الجرح عند غير ابن الصلاح . والله اعلم   

المسألة الثانية : 
قال ابن الصلاح : 
ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله اوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا (الصحيحين) وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن . والله اعلم (
). 
وقال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
( هذا الملخص فيه من جهة أن الريبة لا توجب التوقف ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فانه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة وإنما كلام الأئمة المتنصبين لهذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح يؤخذ مسلماً لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو أنه كذاب أو متروك وذلك واضح لمن تأمله والإمام الشافعي يقول في مواضع : هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ورده بذلك ) (
).
قال الحافظ ابن كثير : 
اختلفوا في الجرح والتعديل : هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما فشرط بعضهم لقبولها ذكر السبب في كل منهما ، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه . وشرط في الجرح بيان السبب مفصلاً .

أما كلام هؤلاء المنتصبين لهذا الشأن ، فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب ، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم . (
). 
ورد في هامش شرح التبصرة والتذكرة 

 وذكر المحقق فقال: والذي يبدو لنا: إن الأمر خلاف ذلك ، وهو ان صاحبي الصحيحين إذ اخرجا عمن في حفظهم شيء إنما ينتقيان من حديثهم انتقاء مما علما أنّ هذه الأحاديث عن هذا الضعيف صحيحه أي إنها صحيح حديثه الذي لم يخل له الوهم فيها مما ضبطه وحفظه: إذ ليس كل ما لدى الضعيف ضعيف . 

واكبر مثال على ذلك انتقاء البخاري من إسماعيل بن أبي اويس ، وهذه مغرة ليست لكل أحد بل هي لأولئك الرجال (
) . 
قلت : 
تبين من خلال هذا التعقب الذي ذكره العلامة البلقيني ، ونبه غيره عليه ، ان من يجرحه أهل الحديث يرد حديثه ولا يقبل ، ومن يعدلونه يقبل ، وهذا ما أشار إليه البلقيني وابن كثير ، قد وافقه على ذلك ، وهو الرأي الصائب . والله اعلم  . 
المسألة الثالثة :
قال ابن الصلاح :     
 اختلفوا في انه : هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره ((الحافظ ابو بكر الخطيب)) . وغيره : انه يثبت بواحد لان العدد لم يشترط في قبول الخبر ، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات . (
)
وقال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
  عن ( أبي حنيفة وابي يوسف) ففي الشهادة أيضاً ، الاكتفاء بمعدل أو مجرح وهو اختيار أبي الطيب (
)  . 

قال الخطيب البغدادي : 
حدثني محمد بن عبيد الله المالكي : انه قرأ على القاضي ابي بكر محمد بن الطيب قال: (لا خلاف في وجوب خبر من اجتمع فيه صفات الشاهد في الحقوق: من الإسلام والبلوغ ، والعقل ، والضبط ، والصدق ، والأمانة ، والعدالة ) .  

وقال بعض الفقهاء : لا يجوز ان يقبل في تعديل المحدث والشاهد اقل من اثنين وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين ، وإنها لا تثبت بأقل من اثنين وقاله كثير من أهل 
العلم : يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد ، ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان . 

وقال قوم من أهل العلم : يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكيه الواحد إذا كان المزكي بصفة من يجب قبول تزكيته . (
)
وقال العلامة مغلطاي :   

( أبو حنيفة يقول بقول معدل واحد مجرح في الشهادات ، قال الزاهدي(
): وكذا قاله ابو يوسف ) . (
)
وقال العراقي : 
واختلفوا هل تثبت العدالة والجرح بالنسبة إلى الرواية بتعديل عدل واحد وجرحه أولاً يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات ؟ على أقوال عدة: 

احدها : انه لا يقبل في التزكية إلا رجلان ، سواء التزكية للشهادة والرواية وهو الذي حكاه القاضي ابو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم . 

والثاني : الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معاً ، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني لان التزكية بمثابة الخبر. قال القاضي : والذي يوجبه القياس وجوب قبول التزكية لكل عدلٍ مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهدٍ ومخبرٍ . 

والثالث : التفرقة بين الشهادة والرواية ، فيشترط اثنان في الشهادة ويكتفي بواحد في الرواية ورجحه الإمام فخر الدين ، والسيف الامدي ونقله عن الأكثرين ، وكذلك نقله ابو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين وقال ابن الصلاح : ( والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره انه يثبت في الرواية بواحد، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات (
) . 
قلت : 

ما ذهب إليه ابن الصلاح إن الشهادة مختلف على اشتراط العدد في المعدلين والمجرحين فيها ، فالاعتراض الذي جاء به مغلطاي وجيه لاختلاف الآراء في المسألة . وذهب أبو حنيفة وأبي يوسف إلى أنهم يقبلون في الشهادة تعديل وتجريح الواحد، وإن البلقيني أخذه من مغلطاي، والله أعلم  . 

المسألة الرابعة 

قال ابن الصلاح :  

إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لان المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل ، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى. والصحيح والذي عليه الجمهور ، ان الجرح أولى لما ذكرناه . والله اعلم . (
)
وقال العلامة البلقيني : 
( وقيل يرجح بالاحفظ ثم تقديم الجارح مشروط عند الفقهاء بأن يطلق المعدّل فإن قال المعدل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب وحسنت حالته فإنه يقدم المعدل ، ومحل هذا في الرواية في غير الكذب على النبي (فإنه لا تقبل روايته وإن تاب ) (
).
وقال الخطيب : 
اتفق أهل العلم(
) على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى ، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ، ويقول له : قد علمت من حالته الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمر، وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل  (
).
وقال العلامة مغلطاي : 
متعقباً ما قاله ابن الصلاح حول تعارض الجرح والتعديل أيهما يرجح فقال :

هذا يحتاج إلى تفصيل ، وذلك ان يكون المجرح أو المعدل معاصراً فإن كان أحدهما معاصره والآخر غير معاصره فالأخذ بقول المعاصر أولى، هذا إذا تساويا في النقد والعلم وأيضاً ان نظرنا في (المجرحين) أو المعدلين لذلك عن غيره ، كقول يحيى ابن سعيد في ابن إسحاق : انه كذاب ، فقيل له : من أين لك هذا قال: قال لي مالك: أشهد انه كذاب قيل لمالك : من أين لك هذا قال : أخبرني هشام بن عروة انه كذاب لأنه حدث عن فاطمة بنت المنذر(
).
وقال ابن كثير : 
أما إذا تعارض جرح وتعديل ، فينبغي ان يكون الجرح حينئذ مفسراً : وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الاحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث (
).أما إذا اجتمع في الراوي(
) جرح مبين السبب وتعديل، فالجرح مقدم وان كثر عدد المعدلين.

وقال الزركشي : 

إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فيه أمور : 

احدها : ما جزم به من تقديم الجرح يقتضي تخصيص القطع بما إذا استوى الجارح والمعدل بدليل قوله  بعد : ((فان كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل ... )) إلى آخره . 

فدل على ان الأول لا خلاف فيه وكذا ذكره ابن عساكر(
) أيضاً فقال في حديث الأضبط(
) :(( أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدله ))، وينبغي تنزيل كلام ابن عساكر على ذلك(
) . 

الثاني : فانه من الخلاف حكاية قول انه إذا لم يزد يتعارضان ولا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب(
) وقيل : يرجح بالاحفظ . 

الثالث : ان تقديم الجارح مشروط عند الفقهاء بأن يطلق القول فإن قال المعدل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب وحسنت حالته فانه يقدم المعدل وذكر ابن الرفعة(
) مسألة أخرى ، وهي مالوا شهدا يجرحه ببلد ثم انتقل إلى غيره فعدله آخران فها هنا يقدم التعديل ، كذا أطلقه وينبغي تقييده بما إذا كان بين انتقاله من الأول إلى الثاني مدة الاستيراء وإلا فلا يقدم . 

الرابع : هذا كله إذا فسر الجرح ، فأما لو تعارض الجرح والتعديل غير مفسرين فالمقدم التعديل ، قاله الحافظ المزي وغيره(
) . 

الخامس : إن تقديم الجرح محله – كما قال ابو الحسن الخزرجي في كتاب تقريب المدارك : إذا كان الجارح قد علم ما لم يعلم المعدل ، قال فأما إذا اختلفوا فيما ينسب إلى الراوي كقول النسائي في سماك(
) :(انه يقبل التلقين) وقال غيره : (قد عرضت حديثه على راوية غيره من الثقات فوافقها) فلا يكون احدهما حجة على الآخر . بل هذا الذي عرض حديثه ونظر فيه قد علم ما لم يعلم المجرح وقال : لهذا احتج مسلم بسماك ، فلا يكون النسائي حجة عليه(
) ، قال : وكذلك إذا اختلفوا فيما يظهر من الراوي هل هو جرح أم لا.لا تقدم: أحدهما على الآخر) .

السادس : هذا فيما إذا تعارض من قائلين – فأما إذا تعارض من قائل واحد فلم أر من تعرض له وهذا يتفق ليحيى بن معين وغيره ، يروى عنه تضعيف الرجل مرة وتوثيقه أخرى وكذا ابن حبان يذكره في الثقات مرة ويدخله ففي الضعفاء أخرى . (
)
وقال الأبناسي : 

في المسألة ثلاثة أقوال : أصحها : تقديم الجرح مطلقاً .

والثاني : ان كان المعدولون أكثر قدم التعديل ، لان كثرتهم تقوي جانبهم . 

والقول الثالث : إنهما متعارضان فلا يرجح احدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول الثالث فانه قال : اتفقوا على ان من جرحه واحد أو عدد وعدله مثلهم ، فان الجرح أولى . (
)
وما ذكره في شرح نزهة النظر : إذا تعارض الجرح والتعديل ، والجرح : وصف الراوي بما يقتضي رد روايته والتعديل: وصف الراوي بما يقتضيه قبول روايته ، فإذا تعارض الجرح والتعديل يقول المؤلف: الجرح مقدم على التعديل ان صدر من عارف بأسبابه ولم يعدل المجروح . 

لكن إذا عدل الراوي فان كان الجرح مفسراً فانه يقدم على التعديل بان قال : هو ضعيف لسوء حفظه، وذاك قال : ثقة فقط فيقدم الجرح لأنه مفسر وذاك مجهل ، لكن إذا جرح الراوي ولم يعدله احد، فنقول: هذا يعتبر جرحاً في الراوي سواء فسره الجارح أم لم يفسره ، لأنه لم يعدل صار بمنزلة المجهول . (
)
قلت : 
ما زاده البلقيني على ابن الصلاح لم يكن له السبق فيها ، بل سبقه الزركشي في هذه المسألة ، وخاصة ترجيحه بالاحفظ في مسألة الجرح والتعديل في الراوي ، وما أشار إليه غيره من المحدثين يعد توثيقاً للمسألة . والله اعلم  .     

المسألة الرابعة  : 

قال ابن الصلاح : 

عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته وتارة تثبت بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة . (
) 

قال البلقيني :
( فائدة ): 

( اكتفى ((ابن حبان)) بمجرد رواية عدلين في التعديل أيضاً وهو بعيد ولا يلزم من إخراج ((البخاري ومسلم)) مما ذكر مصيرهما إلى ما ذكر لان المثل المذكورة في الصحابة ، وجهالة عين الصحابي لا تضر وهو لو قال : عن رجل من أصحاب النبي ( ، كان ذلك كافياً . 

وقد قال ((الحاكم)) ان الصحابي المعروف إذا لم نجد له راوياً غير التابعي الواحد المعروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو على شرطهما جميعاً فقد احتج البخاري بحديث قيس عن مرداس : ((يذهب الصالحون)) ((ومسلم)) بحديث قيس عن عدي بن عمير ((من استعملنا)) وليس لهما راوٍ غير قيس ) . (
) . 
وقال الخطيب : 
وأقل ما ترتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم . إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك . (
)
وذهب العلامة مغلطاي : 
متعقباً على كلام ابن الصلاح من تخريج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راوٍ واحد . 

قال وفيه نظر في موضعين : 

الأول : الصحابة المعروفون بالصحبة لا يشترط فيهم شيء من ذلك لعدالتهم الثابتة . 

الثاني: إذا سلمنا له قوله، فنرده بأنّ مرداساً روى عنه أيضاً غير قيس وهو زياد بن علاقة، وربيعة روى عنه أيضاً غير أبي سلمه محمد ابن عمرو بن عطاء وابو عمران الجوني، يؤيد هذا ما ذكره الحاكم من حديث هانئ بن يزيد: قيل:(يا رسول الله أي شيء يوجب الجنة ...) .(
)
وقال ابن كثير : 
لكن البخاري ومسلم إنما اكتفينا في ذلك برواية الواحد فقط ، لان هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره . (
)
وقال العلامة الابناسي : 
وفيه على ما قاله ابن الصلاح خمسة أقوال ، أصحها وعليه الأكثر : أنه لا يقبل . 

والثاني : يقبل مطلقاً ، وهو قول من لم يشترط في الراوي سوى الإسلام . 

والثالث : ان كان المنفرد بالرواية عنه لا يروى إلا عن عدل ، كابن مهدي، ويحيى بن سعيد ومن ذكر معهما واكتفينا بالتعديل بواحد وإلا فلا . 

والرابع : ان كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو السجدة قبل وإلا فلا . 

الخامس: ان زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع راويه وأخذ عنه قبل، وإلا فلا  (
).
قلت : ذهب العلامة البلقيني إلى ان ((ابن حبان)) كان يكتفي بمجرد رواية عدلين ثقات من الرواة الذين يروون الحديث في التعديل . 

على عكس ((البخاري ومسلم)) في ما ذكروه من الصحابة فرادا في رواية الحديث على الرغم من جهالة عين الصحابي والجهالة لا تضر بمجرد قول الراوي عن رجل من أصحاب رسول الله كان ذلك كافياً .

المسألة الخامسة : 
قال ابن الصلاح : 
وعزا بعضهم هذا إلى ((الشافعي)) لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية(
) من 
الرافضة ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقتهم (
).
وقال العلامة البلقيني : 
( لا يقال : الخطابية لا يجوزون الكذب ومن كذب عندهم خرج من مذهبهم فإذا سمع بعضهم بعضاً قال شيئاً ، عرف انه ممن لا يجوزون الكذب فاعتمد قوله لذلك وشهد بشهادته فلا يكون شهد بالزور إنما شهد بما يعرف أنه حق ) . 

لأنا نقول : ما بنى عليه شهادته أصل باطل ، فوجب رد شهادته لاعتماده أصلاً باطلا وان زعم هو انه حق . (
) . 
وقال الخطيب : 
اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء، كالقدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يروونه ، فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك ، لعلة إنهم كفار عند من ذهب إلى اكفار المتأولين ، وفساق عند من لم يحكم بكفر متأول وممن يروى عنه ذلك مالك ابن انس(
) . 
وقال العلامة مغلطاي : 
الخطابية من الرافضة لا يجوزون الكذب وان من كذب عندهم خرج من مذهبهم...الخ(
).
وقال ابن كثير : 
أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها ، لا تقبل رواتهم بالإنفاق فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق ونقل قولاً آخر بأنها تقب 
روايتهم مطلقاً ، وقولاً آخر بأنها تقبل ان اعتقد حرمة الكذب . (
) 
وقال الزركشي : 

ما ذكره ابن الصلاح: اختلفوا في قبول رواية المبتدع إذا لم يكفر ببدعته إلى آخره). (
)
المطلب السابع : خلاف بين أصحاب الشافعي في قبول رواية المبتدع : 
 قال ابن الصلاح : 
وحكى بعض أصحاب الشافعي (، خلافاً بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته وقال : أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته . (
) 

قال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : وحكي عن نص الشافعي وزيادة .  

( قد خرج ((البخاري ومسلم)) عن جماعة قد قيل عنهم أنهم دعاة فمن ذلك ان ((البخاري)) خرج لعمران بن حطان الخارجي ، مادح ((عبد الرحمن بن ملجم : قاتل علي بن أبي طالب)) وهذا من اكبر الدعوة إلى بدعته. وخرج الشيخان لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ، وقد قال ((أبو داود السجستاني)) : كان داعية إلى الإرجاء فالأقرب انه لا فرق ، ولذلك أطلق ((الشافعي)) النص المشهور عنه وهو قوله : اقبل شهادة الجميع إلا الخطابية ، وقد قال في ((الأم)) ما نصه : ذهب الناس في تأويل القرآن والسنة إلى أمور تباينوا فيها تبايناً شديداً واختلفوا اختلافاً بعيداً ، فلم يرد احد منهم رد شهادة أحد بتأويل وان خطأه وضلله ، وراه استحل ما حرم الله ومثل ما تقدم في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ، أما الكافر ببدعته فروايته ساقطة على مقتضى ذلك جزماً ) . (
)
وقال العلامة مغلطاي :    

قد رأينا جماعة ممن حديثهم محتج به في الصحيح(
) وقد قيل عنهم : أنهم دعاة ، منهم عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني(
)، حديثه عند الشيخين، وقال أبو داود سليمان بن الأشعث كان داعية إلى الإرجاء،  وعمران بن حطان(
) حديثه عند البخاري وقد زعم جماعه انه من دعاة الشراة حتى قال أبو الفرج الأموي(
) في ((تأريخه الكبير))(
) : كان من شعراء الشراة ودعاتهم والمقدمين في مذهبهم وكان رأس القعد ، لان عمره طال وضعف عن حضور الحرب واقتصر على الدعاة والتحريض بلسانه . (
)
وقال الزركشي : 
بل والدعاة ، منهم عمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل : علي ابن أبي طالب (، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة خرج عنه البخاري وزعم جماعة انه من دعاة الشراة(
) . ومنهم عبد الحميد بن عبد الرحمن أخرج له الشيخان وقال فيه أبو داود : ((كان داعية إلى الإرجاء)) . وغير ذلك فالظاهر انه لا فرق لذلك أطلق الشافعي النص المشهور ((اقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية)) ومما يجب التنبيه عليه قول امام الحرمين في النهاية في كتاب الشهادات : كان البخاري يؤلف الصحيح في الروضة بين القبر والمنبر ، قال : فرويت عن محمد بن محيريز فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله ( فقال : تروي عن ابن محيريز وهو يطعن في أصحابي ، وكان خارجياً قال محمد فقلت يا رسول الله لكنه ثقة فقال النبي (: إنه ثقة فارو عنه ، قال : فكنت اروي عنه بعد ذلك لأمر رسول الله ( . وهذه الحكاية لا يعرف لها إسناد إلا البخاري، وفي صحتها نظر وليس في رجال البخاري من اسمه (محمد بن محيزير) لكن في التابعين من اسمه محمد بن محيزر وهو من سادات أهل 
الشام . (
) 

وقال الإمام البقاعي : 
قوله : (كعمران بن حطان) رأيت بخط بعض أصحابنا ان البخاري أخرج له موضعاً واحداً في لبس الحرير متابعة(
). وقال شيخنا في ((التهذيب)) . 

كان عمران داعية إلى مذهب الخوارج فانتفض قول من ادعى ان الداعية يرد 
بالاتفاق . (
)
وقال القاضي زكريا الأنصاري : 
وقد (رووا) أي : أئمة الحديث ((كالبخاري ومسلم)) أحاديث (عن) جماعة من أهل البدع في الصحيح على سبيل الاحتجاج والاستشهاد بهم لأنهم ما دعوا أحداً إلى بدعتهم ولا استمالوه إليها(
) . 

منهم : خالد بن مخلد وعبيد الله بن موسى العبسي وعبد الرزاق بن همام وعمرو بن دينار وأما من كفر ببدعته كمنكري علمه تعالى بالمعدوم وبالجزيئات فلا يقبل على خلاف فيه(
) ، وقال صاحب المحصول : ((الحق انه ان اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا 
فلا(
))) . (
)
قلت : 
الذي نفهمه من تعقب البلقيني على ابن الصلاح إنه أراد ترجيح قول الشافعي بقبول رواية المبتدع، وإن كان داعياً إلى بدعته بفعل قبول الشيخين، وهما أئمة الحديث. ولعل البلقيني ينقل من الزركشي فمعنى الكلام متقارب ، والله اعلم . 
المسألة الأولى : 

قال ابن الصلاح : 

التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمداً في حديث رسول الله ( فإنه لا تقبل روايته أبداً  (
).
قال العلامة البلقيني : 
( وما نقل عن ((الصيرفي)) يقرب منه ما قال ((ابن حزم)) : من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبداً، من احتججنا به لم نسقط روايته أبداً. وكذا قاله ((ابن حبان)) في آخرين. قال النووي: وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا. ولا يقوى الفرق بينه وبين 
الشهادة ) (
).
قال العلامة مغلطاي : 
قال محيي الدين(
) : كل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا فلا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة . 

مذهب الشافعي : إذا ردت الشهادة بسبب الفسق أو العداوة أو السيادة في قضية ثم زال الفسق وتاب أو صلح وزالت العداوة أو السيادة فانه لا تقبل شهادة هؤلاء في تلك القضية 
أبداً . 

ومذهب أبي حنيفة(
) إذا تاب قاذف المحصن لم تقبل شهادته أبداً . (
)
وقال ابن كثير : 
التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافاً لأبي بكر الصيرفي . 

وقال العراقي في شرحه(
) : والظاهر ان الصيرفي أطلق الكذب ، وإنما أراد الكذب في الحديث ، بدليل قوله ((من أهل النقل)) وقد قيده بالحديث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والأعلام ، فقال : وليس يطعن على المحدث إلا ان يقول : تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك . (
)
وقال الزركشي : 
في مسألة : ( التائب من الكذب في حديث الناس وغيره ...) .

فيه أمور : 

أحدهما : ما نقله عن هؤلاء واختاره من عدم قبول التائب من الكذب عن النبي (نقله الحازمي في كتابة الشروط : عن سفيان الثوري وابن المبارك ورافع بن الأشرس وابي نعيم وغيرهم من السلف واختاره)) ولم يوافق على ذلك النووي . 

والذي ادعى النووي ممنوع ، فان جمهور الأصحاب عليه فهم الطبري وابن السمعاني وغيرهم . 

والأمر الثاني : ما نقله عن الصيرفي من الإطلاق يقتضي انه لم يفرق في الرد بين حديث النبي ( لا مطلقاً كذا حكاه عنه القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية ويؤيده قوله هنا : ((من أهل النقل وتقييده بالمحدث)) في كتابه المسمى بالدلائل فقال : وليس يطعن على المحدث إلا ان يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك . 

فكلام ابن حزم في كتابه الأحكام يقتضيه ، فانه قال : من أسقطنا حديثه لم نعدل قبوله أبداً ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبداً))(
) . وكذا قاله ابن حبان(
).(
)
قلت : 
تعقب البلقيني على ابن الصلاح في مسألة التائب من الكذب من حديث الناس وغيره، فذكر ابن الصيرفي أطلق الكذب، وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله ( من أهل النقل) فهو بذلك خالف لما ذهب إليه ابن الصلاح و مغلطاي وقبله الشافعي وابن كثير.  
   المسألة الثانية: 

قال ابن الصلاح :  

من أخذ على التحديث أجراً ، منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث  (
).
قال العلامة البلقيني : 
((هذا قوي وفي صحيح البخاري(
) ان رسول الله ( قال : ان أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) . (
)
وهذا الحديث يدل على جواز اخذ الأجرة على تدريس القرآن . وقاس المجوزون بهذا الحديث على اخذ الأجرة على الحديث . 

وقال الخطيب : وقد اختلف فيمن أخذ على التحديث أجراً فقال قوم : ((لا تقبل روايته)) وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابي حاتم الرازي؛ لأن ذلك يخرم المروءة عرفاً ويطرق إليه تهمه . 

ورخص في ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين ، وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون قياساً على أجرة تعليم القران . وكان أبو الحسين بن النقود يأخذ الأجرة على التحديث؛ لأن الشيخ ابا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها ، لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه الكسب لعياله(
) .    

قلت : 
ما تعقبه البلقيني على ابن الصلاح في مسألة أخذ الاجره على التحديث فائدة عظيمة لمن يروي الأحاديث وينقلها لطلاب العلم ، لأنها مسألة في غاية الأهمية . فمن أخذ على التحديث أجراً : يعني من تلاميذه الذين يحدث لهم . فأما إذا اخذ من بيت مال المسلمين ما يقوم بحاجاته وحاجات من تجب عليه نفقتهم جزاء احتباسه لذلك فليس بموضوع خلاف بين العلماء  (
)  .
المسألة الثالثة :  
قال ابن الصلاح : ألفاظ التعديل على مراتب : 
الأولى : قال ((ابن أبي حاتم)) : إذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه قال الشيخ أبقاه الله : وكذا إذا قيل ثبت أو : حجة وكذا إذا قيل في العدل : انه حافظ أو ضابط. والله اعلم (
). 
قال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
( - ثبت – ذكرها (( ابن أبي حاتم)) ) . (
)
فائدة : 

ذكر ((الخطيب)) الحكاية فقال : الثقة مثل شعبة ومسعر بن كدام . 

قال الخطيب : 
فأما أقسام العبارات بالأخبار عن أحوال الرواة ، فارفعها ان يقال : حجة أو ثقة ، وأدونها ان يقال : كذاب أو ساقط (
) . 
وهناك(
) رتبة أعلى ينبغي تقديمها وهي تكرار التوثيق ، أما مع تباين الألفاظ كقولهم : ثبت حجة أو ثبت حافظ ، أو ثقة متقن ونحوه وأما مع إعادة اللفظ الأول، كقولهم : ثقة ثقة ونحوها فهذا أعلى المراتب في التوثيق كما قاله الذهبي في مقدمة. ويرى بعض العلماء ان أعلى المراتب ما أتى بصيغة : ((افعل)) كأن يقال : أوثق الخلق واثبت الناس  (
) .
وقال العلامة مغلطاي : 
قال ابن أبي حاتم : إذا قيل للواحد : إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه . 

قال ابن الصلاح في الزيادة على ما قاله ابن أبي حاتم : (وكذا إذا قيل ثبت) هذه اللفظة في كتاب ابن أبي حاتم فلا يحسن الزيادة عليه بها . (
) ، كذا ذكره ثعلب وغيره .  
قلت : 
إن البلقيني أرادة التنبيه على عبارة ( ثبت) وهي موجودة في كتاب ابن أبي حاتم، وهي من ألفاظ التعديل، وردة رتبة أعلى ينبغي تقديمها على غيرها وهي تكرار التوثيق .      
(�) هامش مقدمة ابن الصلاح ص121 ، توضيح الأفكار : 2/6 – 7 . 


(�) الوسيط : 304 .  


(�) الإمام مالك في الموطأ : كتاب الفرائض (ميراث أهل الملك : الحديث 10) والحديث من رواية (ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة يرفعه في البخاري – كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (فتح الباري 13/39) وفيه تخريجه وفي كتاب الحجج باب توريث دور مكة وكتاب المغازي ، ومسلم : كتاب الفرائض الحديث (1/4/16) وأبو داود في الفرائض : هل يرث المسلم الكافر (ح 2909) .    


(�) مقدمة ابن الصلاح : 121 . 


(�) محاسن الاصطلاح للبلقيني : 244 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 121 .  


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح: 1/539 – 540 .   


(�) النكت للزركشي : 2/161 .


(�) فتح الباري : 12/61 .   


(�) تحفة الإشراف : 1/56 .  


(�) ابن ماجه في : 29 كتاب الأطعمة :ص 40 ، باب أكل البلح بالتمر حديث ]3330 [ أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) 3/26 .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 11 .   


(�) محاسن الاصطلاح : 246 .  


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 1/542 – 543 .   


(�) الكامل لابن عدي : 7/2698 . 


(�) الإرشاد ص13   


(�) انظر (فتح الباقي) : 1/198 . 


(�) السنن الكبرى : (6690) . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 123 .   


(�) حماد : هو حماد بن سلمه بن دينار الربعي أبو سلمه البصري . 


(�) معدودٌ في الضعفاء : لكن ضعفه غير شديد فليس هو كذاباً ولا متروكاً بل يكون ضعفه بسبب سوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك (فتح الغيث : 1/208) .   


(�) مقدمة ابن الصلاح : 124 .  


(�) محاسن الاصطلاح : 248 .


(�) النكت للزركشي : 2/172 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 124 .  


(�) معرفة علوم الحديث : ص130 . 


(�) انظر لسان العرب 4/182 ، ومعجم مقاييس اللغة ، لابن فارس 3/40 ، أساس البلاغة : 28 .


(�) لسان العرب ابن منظور : 12/250 .


(�) معرفة علوم الحديث ص130 . 


(�) شرح علل الترمذي : 2/635 . 


(�) ابو نعيم الجرجاني : عبد الملك بن محمد بن عدي الاستر أبادي توفي سنة (323هـ) الفقيه الشافعي الإمام الحافظ ( تأريخ جرجان . 276 – 278 / 466 ) نقل الذهبي في ترجمته بالعبر (2/198) قال الحاكم : سمعت أبا الوليد الفقيه – شيخ الشافعية بخراسان : يقول : ولم يكن في عصرنا أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة بخراسان من أبي نعيم الجرجاني .   


(�) أبو وليد القرشي : الأموي حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القزويني النيسابوري له (المستخرج على مسلم) توفي سنة (344هـ) عن (72 سنة) ينظر : تهذيب النووي ، كنى :242، 272  وتذكرة الحفاظ : 3/895 ، والعبر : 2/281 .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 127 .  


(�) محاسن الاصطلاح : 250 . 


(�) الكفاية : ص428 .


(�) مقدمة ابن الصلاح " 127 .


(�) محاسن الاصطلاح : 251 . 


(�) الكفاية : للخطيب : 2/537 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/553 . 


(�) هامش ص59 – 60 في الباعث الحثيث لابن كثير . 


(�) الباحث الحثيث شرح اختصار الحديث : 58 – 59 ، ينظر : شرح التبصرة والتذكرة : 1/267 .  


(�) الأحكام في الأصول : 2/90 – 96 .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 126 .  


(�) الموطأ كتاب الزكاة باب زكاة الفطر (ح52) والتمهيد 14/314 – 330 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 252 . 


(�) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:164، اعتنى به صابر بن فتحي بن إبراهيم، دار ابن الهيثم . 


(�) الحديث : في البخاري في 8 : كتاب الصلاة ، باب قول النبي ( وجعلت لي الأرض مسجداً ) حديث (438) ومسلم في 5 : كتاب المساجد حديث : 4/522 . 


(�) سعد بن طارق الاشجعي : أبو مالك الكوفي ، ثقة من الرابعة ، مات في حدود ( الأربعين ) . ينظر: تقريب التهذيب ، ص 221 ، وطبقات الحفاظ : 432 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 126 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 255 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/564 . 


(�) هو عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب الهاشمي ابو محمد المدني أمه زينب بنت علي صدوق في حديثه لين ، ويقال تغير بآخره ، من الرابعة مات بعد الأربعين . 


(�) محمد بن علي بن ابي طالب الهاشمي ابو القاسم بن الحنفية المدني ، ثقة عالم من الثانية مات بعد الثمانين : أنظر تقريب التهذيب : 312 ، الخلاصة : 2/440 . 


(�) أخرجه أحمد في مسنده 1/98 و 158 . 


(�) نكت الزركشي : 2/195 . 


(�) الشذا الفياح :1/ 126. 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 127 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 256 . 


(�) النكت للزركشي (2/199) . 


(�) فتح المغيث للسخاوي (2/37) . 


(�) فتح الباقي : 1/216 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/566 – 567 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 128 .


(�) معرفة علوم الحديث : 96 . 


(�) محاسن الاصطلاح : ص 257 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/571 . 


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي : 2/203 . 


(�) النكت لابن حجر : 2/703 ؛ الشذا الفياح : 127 ، شرح التبصرة والتذكرة : 1/269 .


(�) القياس : قياس اللغة . 


(�) مرذول عند أهل العربية واللغة : وقد تبعه عليه الشيخ محي الدين النووي ، فقال في ((مختصرة)) إنه لحن وقد اعترض عليه بأنه قد حكاه جماعة من أهل اللغة فهم : قطرب فيما حكاه اللبلي ، والجوهري في ((الصحاح)) والمطرزي في ((المغرب)) .


    وقال العراقي : والأحسن أن يقال فيه ((معل)) بلام واحده لا ((معلل)) فإن الذي بلامين يستعمله أهل اللغة وأما بلام واحدة فهو عبارة أهل الحديث (التقييد والإيضاح : ص116، 117 ، 118 . 


(�) من اجل علوم الحديث : حتى قال عبد الرحمن بن مهدي ((لان أعرف علة حديث هو عندي أحب إليَّ من أن أكتب عشرين حديثاً ليس عندي . (معرفة علوم الحديث ص112). 


(�) إنما يضطلع بذلك أهل الحفظ .... : كابن المديني واحمد والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وابي حاتم وابي زرعه والدار قطني (التدريب 1/251) . 


(�) أسباب : جمع سبب وهو لغة : ما يتوصل به إلى غيره . واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم (فتح المغيث للسخاوي 1/225) . 


(�) بغير ذلك : كإبدال راوٍ ضعيف بثقة ، كما اتفق لابن مردويه في حديث موسى بن عقبه عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رفعه : إن الله أذهب عنكم عيب الجاهلية . فإنه قال : إن راويه غلط في تسميته موسى بن عقبة وإنما هو موسى بن عبيدة وذاك ثقة وابن عبيده ضعيف .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 130 . 


(�) الحديث رواه البخاري في البيوع بـ (19-22-42-43-44-46-47) ومسلم في البيوع حديث (43-46-47) وأبو داود في البيوع باب (15) والترمذي في البيوع باب (26) والنسائي في البيوع وابن ماجه في الشجارات .  


(�) رواه مسلم في الصلاة : حديث رقم (52) والنسائي في الامتناع بـ (20) وأحمد: 3/203 ، 205 ، 223 ، 255 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 132 . 


(�)  مقدمة ابن الصلاح : 130 .  


(�) قد حكاه الكثير من أهل اللغة .  


(�) الجوهري : صاحب الصحاح هو: إسماعيل بن حماد ابو نصر الجوهري ، وله كتاب في العروض ومقدمته في النحو أصله في فاراب ودخل العراق صغيراً وسافري الحجاج توفى(393هـ)؛الأعلام للزركلي: 1/313 . 


(�) المطرّزي : ابو الفتح وأبو المظفر ناصر بن عبد السيد الخوارزمي اللغوي العلامة الفقيه الحنفي.(533 – 610هـ) في كتابه (المغرب في لغات الفقه : ص116) حرف العين.  


(�)  قطرب : ابو علي محمد المستنير بن أحمد البغوي اللغوي البصري المعروف بقطرف أخذ الأدب عن سيبويه وكان من أئمة عصره وله من التصانيف :((معاني القرآن)) الاشتقاق والقوافي (توفي 206هـ)؛ وفيات الأعيان : 4/313 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 259 . 


(�) كلام محقق المصدر السابق ص575 .  


(�) الحريري : العلامة أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري صاحب المقامات له : درة الغواص في وهم الخواص والملحمة وغيرها (446 – 516هـ) ؛ معجم الأدباء : 16/261 ، وفيات الأعيان : 4/63 .   


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 1/272 ؛ النكت لابن حجر : 2/710 – 711 .   


(�) النكت الوفية : 1/498 – 499 ؛  فتح الباقي : 1/260 – 262 .    


(�) كتاب الأم، 3/184 .     


(�) مقدمة ابن الصلاح : 132 – 133 .    


(�) محاسن الاصطلاح : 261 .    


(�) الخلاصة للطيبي : 79 .    


(�) نكت الزركشي : 2/212 ، 213 ، 214 .    


(�) الانصاف : 171 .    


(�) معرفة السنن والآثار : 1/522 – 523 (723) . 


(�) الفزاري : هو مروان بن معاوية ، انظر ترجمته في التقريب (6575 ) .     


(�) الثقفي : هو عبد الوهاب بن عبد المجيد ، انظر ترجمته في التقريب (4261) .      


(�) سنن الدار قطني (1/316) .     


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 1/280 – 282 ، النكت لابن حجر : 2/749 – 753 .    


(�) تدريب الراوي : 227 ، تحقيق دار إحياء التراث العربي .     


(�) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ، رقم الحديث 399. 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 137 .  


(�) إذا تساوت الروايتان في الصحة والضعف .   


(�) ولا يطلق عليه المضطرب لانتقاء المقاومة ، والرواية الراجحة مقبولة صحيحه والمرجوحة شاذة أو منكره وهي حينئذ مردوده (فتح المغيث للسخاوي : 1/237 ، التدريب 1/262) . 


(�) من راو واحد بأن رواه مره على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له من غير إمكان الترجيح (السخاوي 1/237) . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 137 .


(�) محاسن الاصطلاح : 270 – 271 .  


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/588 .  


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 138 .   


(�) الوسيط : 312 .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 145 .  


(�) وقال : يعني ابن الصلاح .  


(�) محاسن الاصطلاح للبلقيني : 277 .  


(�) محمد بن بشار : بن عثمان العبدي البصري ، أبو بكر ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة 252 هـ ، ينظر : التقريب 2/147 ، الكاشف 3/23 . 


(�) ابو شهاب : هو موسى بن نافع الاسدي ويقال الهذلي ابو شهاب الحناط مشهور بكنيته وهو الأكبر ، صدوق ، من السادسة : (انظر تقريب التهذيب : 353 ، الخلاصة : 3/71 . 


(�) ابو معاوية : محمد بن خازم ابو معاوية الضرير الكوفي تقدم في المدلسين ، انظر الفهارس . 


(�) شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ابو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة ، صاحب كتاب يقال انه منسوب إلى نحوه من السابعة مات سنة أربع وستين . انظر التقريب : 148 ، الخلاصة 1/454 . 


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي : 2/251 – 252 ، الشذا الفياح : 142 – 144 . 


(�) تدريب الراوي : 243 . 


(�) الوسيط : 319 .  


(�) الحديث الموضوع اعترض عليه بأنه ليس حديثاً لكن لما كانت صورته صورة الحديث من ذكر السند والمتن سموه كذلك ، وقال الشيخ زكريا الأنصاري : انه أورده في أنواع الحديث مع انه ليس بحديث نظراً إلى زعم واصفه . والتعرف طرقه التي يتوصل بها إلى معرفته لينفى عن القبول ( فتح الباقي على تبصرة العراقي : 1/261 )   


(�) مقدمة ابن الصلاح : 148 .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 152 – 153 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 282 . 


(�) مقدمة الصحيح : 1/137 . 


(�) جامع الأصول : 1/137 . 


(�) الخلاصة : 87 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 1/601 . 


(�) الاقتراح : 299 . 


(�) التقيد والإيضاح : 111 ، ينظر : النكت لابن حجر : 2/862 ، فتح الباقي : 1/291 .   


(�) ظفر الأماني : 269 . 


(�)  الوسيط ، ص315  . 


(�) عن سالم جعل عن نافع : مثل بذلك ، لان كلاً من سالم ونافع من طبقة واحدة . 


(�) لصير بذلك غريباً مرغوباً فيه : أي في روايته ويروج سوقه به ، للاستغراب على من وقف عليه ، لكون المشهور خلافة وممن كان يفعل ذلك بهذا المقصد على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي ، أحد المذكورين بالوضع ، (فتح المغيث للسخاوي 1/273 وتوضيح الأفكار : 2/99 – 100 . 


(�) وكذلك ما رويناه : هذا ثاني أقسام القلب ويقصد به امتحان حفظ المحدث واختباره هل اختلط أم لا وهل يقبل التلقين الذي هو قبول ما يلقى إليه كالصغير من غير توقف أم لا وانه إن وافق على القلب فغير حافظ أو خالف فضابط ( فتح المغيث للسخاوي : 1/273. 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 154 . 


(�) خبيب بن عبد الرحمن : إني طبيب ابن سياف ابن عتبه ابن عمرو ابو حارث الأنصاري ينظر : رجال صحيح البخاري : 1/237 . 


(�) أُنيسة : بنت طبيب بن سياف الأنصارية ، عمة طبيب بن عبد الرحمن نزلت البقرة معرفة الصحابة لأبي نعيم : 6/3266 . 


(�) الحديث : صحيح ابن خزيمة : 1/210 (حديث 505) . 


(�) محاسن الاصطلاح : 285 . 


(�) نكت الزركشي : 2/306 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 157 . 


(�) محاسن الاصطلاح للبلقيني : 286 . 


(�) الكفاية : 134 – 135 . 


(�) يحيى بن محمد : هو الإمام الثقة المفسر المحدث العلامة ابو زكريا بن محمد بن عبدالله السلمي مولاهم العنبري النيسابوري . (268 – 344هـ) ؛ سير اعلام النبلاء : 15/533 ، النجوم الزاهرة : 3/314. 


(�) سفيان بن سعيد : ابن مسروق الثوري من بني ثور ابن عبد مناة بن مضر ابو عبدالله ولد ونشأ في الكوفة وسكن مكة والمدينة (97هـ - 161هـ)؛ الأعلام : 3/104 .  


(�) سفيان بن عيينة : بن أبي عمران ميمون الهلالي ولد بالكوفة (107هـ) ؛ سير اعلام النبلاء : 15/478. 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/359 . 


(�) نكت الزركشي : 2/310 . 


(�) نكت ابن حجر : 2/888 .  


(�) مسلماً : فلا تقبل رواية الكافر ، وهذا شرط للأداء ويجوز أن يكون تحمل ما رواه هو كافر . (التوضيح 2/115) .    


(�) بالغاً : البلوغ مدار التكليف فلا تقبل رواية من دون سن التكليف عملاً بقوله ( : رفع القلم عن ثلاثة : ((عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم )) .ينظر: أصول الحديث ص 230-231 . 


(�) الفسق : كارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيره وقد عد أئمة الأصول الكبائر وبينوا الخلاف في حقيقتها. ينظر : التوضيح 2/117 .  


(�) خوارم المروءة : بضم الميم والراء بعدها واو ساكنة ، ثم همزة وقد تبدل وتدغم – وما أحسن قول الزنجاني إن الأمور العرفية قلما تضبط بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرماً للمروءة.  ينظر :التوضيح 2/118  .


(�) غير مغفل : المغفل من لا يميز الصواب من الخطأ ، كالنائم والساهي إذ المتصف بها لا يحصل الركون إليه . ينظر : فتح المغيث للسخاوي 1/289 .    


(�) مقدمة ابن الصلاح : 159 .    


(�) محاسن الاصطلاح : 288 .   


(�) هامش ص344 ، في كتاب الرسالة . ينظر : الكفاية ، 1/120 .     


(�) الرسالة : 344 ، للإمام الشافعي ، تحقيق : الدكتور ماهر ياسين الفحل ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان .    


(�) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : 404 ، تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر للطباعة والنشر .      


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/631 .      


(�) نكت الزركشي : 3/325 . 


(�) هامش ص113 (رقم 4)    


(�) التقييد والإيضاح : 113 .      


(�) مقدمة ابن الصلاح : 161 .     


(�) محاسن الاصطلاح للبلقيني : 291 .    


(�) الأم : 7/509 مطبعة الوفاء .    


(�) الكفاية للخطيب البغدادي : 1/289 ، تحقيق : د. ماهر ياسين الفحل / مطبعة دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية / 2011 .    


(�) قال المحقق د. ماهر ياسين الفحل: والذي يبدو لي : أن الأمر خلاف ذلك وهو أن صاحبي الصحيحين إذا أخرجا عمن في حفظهم شيء إنما ينتقيان من حديثهم أنقاء مما علماً ان هذه الأحاديث عن هذا الضعيف صحيحه أي إنها من صحيح حديثه الذي يدخل له الوهم فيها مما ضبطه وحفظه مثل أويس كل ما لدي الضعيف ضعيفاً وأكبر مثال على ذلك انتقاء البخاري من إسماعيل بن أبي اويس وهذه ميزة ليست لكل أحد بل هي لأولئك الرجال .      


(�) هو عكرمة بن عبدالله البربري ، مولى ابن عباس ، تابعي أحد أوعية العلم تكملة فيه من أجل ما نسب �إليه من الرأي توفي سنة (107هـ)؛الجرح والتعديل: 7/7 وتذكرة الحفاظ:1/95، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال : 270 . 


(�) هو ابو عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن اويس الاصبحي المدني ، ابن أخت الإمام مالك مكثر فيه لين وله أخطاء ، فحش النسائي القول فيه ، توفي سنة (226هـ) ؛ الكامل : 1/525 ، تذكرة الحفاظ : 1/409 ، التقريب : (460) . 


(�) هو ابو الحسين عاصم بن علي الواسطي ، عالم ، صاحب حديث عن أئمة السنة توفي (221هـ) تأريخ بغداد : 12/247 ، ميزان الاعتدال : 2/354 ، والتقريب : 3067 . 


(�) هو ابو عثمان عمرو بن مرزوق الباهلي البصري ثقة له أوهام اثنى عليه ابو حاتم توفي سنة (224هـ)؛ الجرح والتعديل 6/263 ، الكاشف (4228) التقريب (5110).


(�)  قول للمحقق ماهر ياسين فحل . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/654 – 657 ؛ الباعث الحثيث : 88 – 89 ، النكت للزركشي : 3/338 ، الشذا الفياح : 156 . 


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 1/339 – 340 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 161 .


(�) محاسن الاصطلاح للبلقيني : 239 . 


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 90 . 


(�) القول للمحقق ماهر ياسين فحل؛ شرح التبصرة والتذكرة :1/341 ؛ إرشاد طلاب الحقائق للنووي: 111.


(�) مقدمة ابن الصلاح : 162 .


(�) محاسن الاصطلاح : 293 . 


(�) الكفاية للخطيب البغدادي : 1/275 و 277 و 278 . 


(�) الزاهدي : هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي ابو الرجاء الغزميني ؛ الطبقات السنية : 3/460 ، وتاج التراجم (73) . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/677 . 


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 1/328 – 329 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 163 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 294 . 


(�) هذا الذي نقله عن أهل العلم ، صححه الرازي والامدي ، وبه جزم الماوردي والروياني وابن القشيري ، ونقل القاضي الإجماع عليه ، وحكاه الباجي عن الجمهور ، ونسبه النووي إلى المحققين والجماهير . 


(�) الكفاية : 1/294 ، تحقيق : الشيخ ماهر ياسين الفحل ، دار ابن الجوزي ، 2011 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/681 . 


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : ص91 .


(�) هامش رقم (1) ص91 في الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . 


(�) ابن عساكر : هو الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الشام ، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي – الشهير بابن عساكر ، صاحب تأريخ دمشق والتصانيف الغزيرة المفيدة ، حدث ببغداد والحجاز واصبهان ونيسابور . وفاته (499 – 571هـ) ؛ ترجمته : المنتظم : 10/261، وفيات الأعيان : 3/309 ، سير اعلام النبلاء : 20/ 554 تذكرة الحفاظ : 4/1328 ، طبقات السبكي : 1/215 .  


(�) حديث لأضبط : أخرجه ابو داود في السنة : باب في الجهمية 5/94 – 96 . 


(�) أي تقديم قول الجارح على المعدل إذا استويا. ولعل الحافظ ابن عساكر يرمي إلى تنزيل القاعدة على ابن إسحاق في حديث الأضبط . 


(�) مختصر ابن الحاجب : 2/65 – 66 . 


(�) ابن الرفعة : هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري ، ابو العباس بن الرفعة الشافعي نجم الدين احد أعيان الشافعية وفقهائهم المبرزين في القرن السابع . (انظر الفهارس) .  


(�) لكن قال ابن دقيق العيد : ان الأقوى حينئذ ان يطلب الترجيح: لان كلاً منها ينفي قول الآخر ))؛ فتح المغيث 1/307 . 


(�) سماك بن حرب ابو المغيرة الهذلي الكوفي ، قال يحيى : سماك ثقة كان شعبه يضعفه وقال ابو حاتم : ثقة صدوق . وقال سفيان : ضعيف ؛ الجرح والتعديل : 4/379 ، سير إعلام النبلاء : 5/245 ، ميزان الاعتدال : 2/232 . 


(�) قصر الكلام على النسائي يوصي انه اختصر بالكلام في سماك أو تفرد وليس كذلك فقد تكلم فيه جماعة، وأشار شعبه بن الحجاج قبل النسائي إلى قبوله التلقين واعتمده بعض المتأخرين كابن حجر – ولو قيل ان أصحاب الصحاح ينتقون حديثاً مثله لكان أولى . 


(�) نكت الزركشي : 3/356 – 361 . 


(�) الشذا الفياح للابناسي : 160 ؛ شرح التبصرة والتذكرة : 1/344 – 345 ؛ التقييد والإيضاح : ص118 ، النكت الوفية : 1/613 . 


(�) شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : 343 – 344 ، شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين ؛ تدريب الراوي : 272 للسيوطي ، دار إحياء التراث العربي ، دار ابن الجوزي القاهرة .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 160 .  


(�) محاسن الاصطلاح للبلقيني : 297 . 


(�) الكفاية : 1/261 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/700 . 


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لابن كثير : 94 ؛  نكت الزركشي : 3/382 – 383 . 


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 164 . 


(�) الخطابية : بالمعجمه ثم المشددة ، طائفة من الرافضة تنسب لأبي الخطاب الاسدي كان يقول بالحلول أي حلول الله في أناس من أهل البيت على التعاقب ثم ادعى الإلوهية وقتل وقالوا أيضاً : الأئمة أنبياء ، وابو الخطاب نبي ، ففرضوا طاعته ، أي زعموا على الناس ان الأنبياء فرضوا طاعته بل زاد على ذلك وقالوا : الأئمة آلهة ، والحسنان أبناء الله وجعفر الصادق اله لكن أبا الخطاب أفضل منه ومن علي (الاجهوري) .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 167 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 298 .


(�) وحكاه القاضي عياض عن الباقلاني وطائفة من الأصوليين والفقهاء والمحدثين من السلف والخلف وهو قول القاضي عبد الجبار لهمداني وابي هاشم الجيائي من المعتزلة ، والأستاذ أبي منصور الماتريدي والشيرازي والغزالي والامدي وابن الحاجب ، ونقله غير واحد عن الأكثرين ؛ اللمع : 161 ، وإكمال المعلم : 1/125 ، والأحكام في أصول الإحكام : 2/72 – 73 ؛  الكفاية : 1/325 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/713 . 


(�) الباعث الحثيث : 95 . 


(�) نكت الزركشي : 3/396 ، ينظر : الشذا الفياح : 167 – 168 ، وشرح التبصرة والتذكرة : 1/357 – 358 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 169 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 299 .


(�) للباحثة : كريمة سوداني ، دراسة مطبوعة بعنوان ((منهج الامام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح)) .  


(�) انظر التهذيب : (2/478) وهدي الساري : (590) والميزان : 2/542 . 


(�) انظر التهذيب : (3/317) وانظر الكامل للمبرد : (5/530) .  


(�) هو أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد صاحب كتاب الأغاني ؛ تاريخ بغداد : 5/200 ، وفيات الأعيان : 3/307 ، والعبر : 2/211 ، وشذرات الذهب : 4/292 . 


(�) الأغاني : 2/22 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/717 . 


(�) الشراة : قال عبد القاهر البغدادي : يقال للخوارج محكمة وشراة ، واختلفوا في أول من تشرى �منهم ....) . 


(�) نكت الزركشي على مقدمه ابن الصلاح : 3/401 – 403 ، ينظر : الشذا الفياح : 168. 


(�) صحيح البخاري 7/194 (5835) واخرج له حديثاً آخر 7/215 (5952) . 


(�) النكت الوفية للبقاعي : 1/658 . 


(�) انظر : شرح التبصرة والتذكرة : 2/49 . 


(�) انظر النكت الوفية : 225/أ .


(�) المحصول :2/195 ، وطبعه العلواني 2/1/567 – 568 . 


(�) فتح الباقي بشرح الفتية العراقي : 1/329 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 167 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 302 . 


(�) التقريب مع شرحه التدريب (1/553) وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (1/29) . 


(�) انظر : فتح القدير (6/29) وكشف الأسرار : 2/404 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/724 – 725 . 


(�) هامش رقم (1) ص96 من الباعث الحثيث . 


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : 96 . 


(�) انظر : الأحكام : 1/124 . 


(�) مقدمة المجروحين : 1/69 ، 76 ، 77 ، 79 . 


(�) نكت الزركشي : 3/406 – 407 – 409 ، وينظر : شرح التبصرة والتذكرة : 1/360. 


(�)  مقدمة ابن الصلاح : 169 . 


(�) في كتاب الاجاره باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة القرآن (وانظر فتح الباري (4/304) وأخرجه كذلك في كتاب الطب ، أبواب الرقية باب الشرط في الرقية وانظر في باب التزويج على القرآن بغير صداق (فتح الباري 9/161) . 


(�) محاسن الاصطلاح : 306 . 


(�) إرشاد طلاب الحقائق للنووي : ص116 . تحقيق : د. نور الدين عتر . 


(�) وإلى هذا ذهب النووي على التوضيح : 2/253 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 171 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 308 . 


(�) الكفاية : 1/116 . 


(�) هامش رقم (5) للمحقق : د. ماهر ياسين الفحل ص116 في الكفاية .  


(�) الميزان 1/4 ، نكت الزركشي 3/431 ، وفتح المغيث 1/391 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/741 – 743 و 751 . 
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